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 رـــــــر وتقديـــــــــشك

"بن ستاذ المشرف الدكتور الأوجل إلى  الله عز   حمدقدير بعد نتقدم بأسمى عبارات الشكر والت  
 مرغيد طارق"

الأوضاع والظروف وفي كل  خطوة والذي طالما رافقنا بكل  مودة وغرس فينا قوة العزيمة في كل 
من وقته الثمين أبقاه الله عز  ئادون أي ملل ولم يبخل جهدا أو شي من خطوات هذا العمل

 العظماء ولكن لابد من شكر الشرفاء دحا لطلبة العلم فنحن لسنا بصدد موجل ذخر  

الحقوق  "لكليةكما لا يفوتنا في هذا المقال بأن نتقدم بالشكر الجزيل للطاقم المشكل 
 والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية"

"لفقيري عبد رامالك الأساتذةهذه المذكرة وأخص بالذكر وكل من قدم لنا يد العون في إعداد 
 "مقنانة مبروكة"،دين" ، "خلفي عبد الرحمان" ،" مقراني زكريا" ال، " طباش عز  الله"

 ،"تواتي نصيرة" 

في ذاكرة الأيام ويطيب لنا تقديم خالص  اهذا المقام فإنه يبقى محفوظستطع ذكره في نلم  ومن
 الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة وعلى تفضلهم قراءة وقبول والتدقيق في هذه المذكرة

 



إهــــداء

هما حقإلى من قال االله عز وجل في

أشكر ليووصّینا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمّھ وھنا على وھن وفصالھ في عامین أن"

"ولوالدیك إلى المصیر

-من سورة لقمان14لآية ا-

هم االله العافية وتركو الصّحة بهما أهدي هذا العمل البسيط إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما وأمد

"أبي الغالي، أمي الغالية"تاج فوق رأسي 

إلى رفيق دربي أخي الغالي سدّد االله خطاه

قلبي أخواتي الفضليات، سندي في الحياةإلى ريحاحين

إلى جدتي الغالية "عدادة" �جة المنزل وحضن الحنان أطال االله في عمرها

هباسمأخيهم أو بنت أخيهم "أعمامي وعماتي" وأبنائهم كلابنةإلى من أفتخر أني 

وأولادهم كل باسمهأخوالي إلى خالاتي و 

يق عت لي بالتوفطالما دللتي عة وأخصّ بالذكر جدتي "نوارة" اإلى ذكر الأجداد تغمد االله برحمته الواس

أسأل االله الفردوس الأعلىوالنجاح 

عاد، محمد ، سيلياس، رةصاسميرة،إلى كل الأصدقاء والزملاء خاصة "براهمي نور الدين، سهام، صارة، 

لمين"

إلى كل طالب علم وباحث مخلص 

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

كهينة



أهـــــــــــــــدي تخرجــــــــــــي 

ية"لغالاإلى من علمتني أنّ الحب ليس له عمر وأن العطاء ليس له حدود "أمي 

إلى الشمعة التي احترقت لتنير لي طريق حياتي "أبي الغالي"

لهم فهم عرفتيتخر بمأعتز وأفاً حياتي والتي قدمت لي أشخاصمن ها قد انتهت هذه المرحلة 

أروع من صادفت في دراستي 

الأعزاء صدقائيأشرف لي النجاح والتوفيق أستاذي الماكما أهدي تخرجي أيضا إلى من تمنو 

والنجاحوكل من ساندني وتمنى لي الخير 

نا فيها ان هدفكعوام  بخطوة وها نحن اليوم نقطف ثمار مسيرة أأيام مضت من عمرنا بدأ�ا 

واضحا وكنا نسعى في كل يوم لتحقيقه والوصول إليه مهما كان صعبا

والشكر الله أولا وأخيرا على توفيقه لنا وشكراً

لمينمحمد 
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"ولقد جاء في قوله تعالى: نسان وفضله على سائر المخلوقات  حیث خلق االله عز وجل الإلقد 

كرّمنا بني أدام وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم منّ الطّیبات وفضلناهم على كثیر مّمّن خلقنا 

"وإذ قال رّبك للملائكة إني جاعل في ، وجعله خلیفة في الأرض وذلك في قوله أیضا: )1(تفضیلا"

ك قال الدّماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لأتجعل فیها من یفسد فیها ویسفكالأرض خلیفة قالو

.)2(إني أعلم ما لا تعلمون"

قات في ظلّ خلافة العبد لربه في الأرض كانت من أجل إعمارها والعیش فیها وإقامة علا

الحكیم لهذا العبد أن یتزوج من أجل تكوین أسرة تعتمد في حیاتها على المودة الجماعة فشرع الشارع

"ومن آیاته أن خلق لكم من قا لقوله تعالى: اوالرحمة وتحقیق التكافل والترابط بین الزوجین مصد

ث ید، والح)3(یات لقوم یتفكرون"عل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآإلیها وجأنفسكم أزواجا لتسكنوا 

دة من العلاقات والمفاهیم والتجارب أین تُشكل النواة الأساسیة عن الأسرة هو حدیث عن شبكة معق

للمجتمعات.

الأسرة كما جاء كمصدر لقانون الحكیم قد بیّن قواعد وأحكام الزواج في الكتابإذا كان الشارع

ة في تقنین یحكم هذه الخلیة الأساسیة بدایة من تحریر عقد الجزائري فحدد ونظم تلك القواعد الإلهی

طرفي الرابطة الزوجیة وكل هذه الأحكام التزاماتالزواج إلى غایة ما یترتب عن هذا الأخیر من 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل 1984جوان 9المؤرخ في 11-84نجدها في القانون رقم 

.)4(مكرر منه57إلى غایة 4والمتمم في المواد من 

.70الآیة ،سورة الإسراء -1

.30الآیة ،سورة البقرة -2

.21یة الآ،سورة الروم -3

یونیو 12ي ، الصادرة ف24عدد ،، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج1984یونیو9المؤرخ في 84/11قانون رقم -4

.27/02/2005،مؤرخة في 15ج ر،عدد 2005فبرایر سنة 27مؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر رقم، المعدل 1984
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كل طرف التزامولعل التزاماتأنّه تقع على الطرفین باستقراء مجمل هذه النصوص نستشف

لا یحدث أنطابع معنوي، قدما هو ذو ي ومنهاق لطرف آخر ومنها ما هو ذو طابع مادهو ح

یمس ابالالتزامات التي تقع علیه والتي تشكل في بعض الأحیان خطر هما ثل أحد الطرفین أو كلا تمی

من ري للتدخل ووضع نصوص عقابیة جراءدفع بالمشرع الجزائالذيمر، الأویهدد كیان الأسرة

حة إلى جنایة یختلف تكییفها من مخالفة إلى جن،الأسریة ومنحها وصف الجرائملتزاماتبالال الإخلا

كافة الأضرار التي تمس هذه النواة الأساسیة في المجتمع، وذلك ما هو وارد في وذلك بغیة التصدّي ل

فغایة )1(والمتممالمتضمن لقانون العقوبات، المعدل 156-66قوبات الجزائري وفقا للأمر رقم تقنین الع

ة وذلك ما یظهر في تجریمه یالمشرع الجزائري  من التجریم هي تقریر الحمایة الجزائیة للعلاقة الزوج

، والغایة ذاتها عندما تدخل المشرع الجزائري وجرمّ البعض منهالعدة أفعال وجرائم لذا سنقوم بدراسة 

.الأولادالعائلیة ومساسا بحقوقبالالتزاماتفعل یشكل إخلالا كلّ 

هذا الموضوع متعددة أهمها:اختیارإنّ دوافع 

.اوالرغبة في معرفة كل ما قد یهدد سلامتهالأسرة النواة الأساسیة في المجتمعاعتبار-

الرغبة في دراسة مختلف الأسباب المؤدیة للتفكك.تنامي ظاهرة التفكك الأسري و -

لى عثر كذلك على أطراف الرابطة الزوجیة بل تؤ ثر فقطبالالتزامات الأسریة لا تؤ الاخلال -

لك رغبة منّا في معرفة وجهة نظر المشرع االطفل الذي یمكن التسلیم بأنه الضحیة فهن

الجزائري سواء في التشریع الأسري أو التشریع العقابي.

التدقیق في الأحكام التي كرّسها المشرع الجزائري والخاصة بالموضوع لمعرفة النقائص-

حلول لسدّ الفراغ القانوني.اقتراحمحاولین 

جوان 11، الصادر في 49ج.ر العدد ، المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 08، المؤرخ في 66/156أمر رقم -1

31، الصادر في 71، عدد .ج.ج، ج.ر2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 15/19بالأمر رقم، مالمعدل والمتم، 1966

.2015دیسمبر 
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ریة الجرائم التي كانت نتیجة للإخلال بالالتزامات الأسبعض تهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

كل جریمة حسب ما ورد في النصوص وتبیان مختلف الأحكام الخاصة بها مبرزین في ذلك أركان

ةلجزائیاالجزائیة أو ما یعرف بالركن الشرعي، وكذا كیفیة ردع هذه الجرائم سواء ما تعلق بالمتابعة 

إلى ة: الآتیالجزاء الذي أقره المشرع ولن تكون دراسة مختلف هذه الجرائم إلا إذا أجبنا على الإشكالیةو 

.؟بالالتزامات العائلیةخلالالإلمختلف جرائم يلتصدّ لع الجزائري شّر أي مدى وُفق الم

وتحلیل أما عن المنهج المتّبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك باستقراء 

ي حاولین فالقوانین العقابیة مفي سرة أو للأسرة سواء ما ورد في قانون الأرةالنصوص القانونیة المؤط

زائي للأسرة من خلال تجریم أفعالا تعدأقرها المشرع الجذلك معرفة الحمایة الجنائیة التي

ومن شأنها المساس بمصلحة وحقوق الأفراد المكونة للأسرة.بالالتزاماتإخلالا

عدها ، وب)(الفصل الأولمعرفة الحمایة الجزائیة للعلاقة الزوجیةوقد تتبعنا خطة ثنائیة محاولین 

.(الفصل الثاني)للحمایة الجزائیة لكیان الأسرة التعرض



الفصل�الأول 

ا��ماية�ا��زائية�للعلاقة�الزوجية
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قُصوى، أین الهمیة الأیُعتبر موضوع النظام الأسري بكل جوانبه ضمن أحد المواضیع ذات 

كما كان محور اهتمام الفقه القانوني عامة والفقهتمام خاص في جل الشرائع السماویةحظي باه

الجنائي على وجه الخصوص، كما سعت أغلب التشریعات الوضعیة إلى تكریس كل فعل أو تصرف 

ظام نلة الاعتداء على و من شأنه المساس بوحدة وسلامة الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة، أو محا

سیرها واستقرارها.

تلافباخس وتقع على النظام الأسري أو العائلي أشكالا متعددة ومختلفة التي تمتأخذ الجرائم

رائم جلذلك قد تقع جعل المشرع یقرر حمایة جزائیةالذيمر،الأالفاعل فیها وباختلاف المجني علیه

ین بومن المبحث الأول)(منها جریمة التخلي عن الزوجة وجریمة الزنا الرابطة الزوجیةتمس أطراف

اءاعتدل أوجه الحمایة الجزائیة المقررة في التشریع الجزائري لأطراف الرابطة الزوجیة الحمایة من ك

.(المبحث الثاني)على الزوجالاعتداءوعلیه سنقوم بدارسة جرائم 
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المبحث الأول

جریمة التخلي عن الزوجة وجریمة الزنا

زتها المودة والرحمة والتي لایكاتهدف الحیاة الزوجیة من حیث أساسها إلى تكوین أسرة ر 

والذي یفرض على أطراف هذه الأسرة بذل جهد مشتركوالتكافؤفر عوامل التكافل اتتحقق إلا بتو 

عات ویة والتشریاالشرائع السمأولتها القصوى التي وضمان استمرارها، وأمام كل أهمیتهالإقامتها

لیها الوضعیة لهذه الخلیة الأساسیة، فتعد الزوجة أحد الأطراف الأساسیة في العائلة فقد تمارس ع

ها أن یقوم الزوج بالتخلي عنمنها،جراميالإوصف الالمشرع الجزائي بعض الأفعال التي منح لها 

ین ابطة الزوجیة تشمل طرف، ونظرا أن الر (المطلب الأول)شكل جریمة التخلي عن الزوجة قة تیبطر 

زنا یمة الفهنالك من الجرائم التي تشمل كلا الطرفین بمعنى أنه قد ترتكب من الزوج أو الزوجة منها جر 

.(المطلب الثاني)
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المطلب الأول

التخلي عن الزوجة                            جریمة 

وجته العائلي والمتمثلة في ترك الزوج لز الزوجة أحد جرائم الإهمال جریمة التخلي عن تعتبر 

جة إهمال الزوجة هي حمایة الزو فعلوغایة المشرع من تجریم ، إهمالها عمدا وذلك لسبب غیر جديو 

، ونص المشرع الجزائري علىونفسیتها خاصة إذا كانت أم لأولادخطورة الفعل على صحتهانظرا ل

15/19وفقا لتعدیل قانون العقوبات الجزائريالفقرة الثانیة من 330هذه الجریمة في المادة 

"الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته وذلك لغیر سبب تنص علىالتي

حیث جرمت فعل التخلي عن الزوجة على إطلاقه بعدما كان التجریم یقتصر على التخلي )1(جدي."

، ومعنوي (الفرع الأول)، وتقوم هذه الجریمة على ركنین مادي ن الزوجة الحامل فقط قبل التعدیلع

ضد الجاني بغیة تسلیط جزائیة المتابعة واللة المساءوبعد قیام هذه الأركان تقتضي ،)(الفرع الثاني

.)(الفرع الثالثالجزاء القانوني 

الفرع الأول

التخلي عن الزوجةالركن المادي لجریمة 

مثل الركن المادي الوجه الخارجي الظاهر للجریمة والذي لا یتحقق في جریمة التخلي عن تی

من قانون العقوبات الجزائري 2-330المادة ا تكونت عناصره المستخلصة من نص ذإلا إالزوجة 

، المرجع السابق.15/19وفقا لتعدیل المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 66/156أمر رقم -1
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، مع وجوب ترك مقر )ولاأ(زوج ب هذا الفعل من رجل یحمل صفة الوالمتمثلة في ضرورة ارتكا

.)ثالثا(المشرع وهي أكثر من شهرین ، مع قیام فعل الترك في المدة التي حددها)انیاث(الزوجیة 

)قیام العلاقة الزوجیة(صفة الزوجأولا: 

ترطاشالفقرة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري یتضح أن المشرع 330تأسیسا بنص المادة 

ئمةقاأي لابد أن تكون الرابطة الزوجیة، الزوجةفي جریمة التخلي عن أن یحمل الفاعل صفة الزوج

ذ الأخنمالعرفي لقیام هذه الجریمة أم فقط لابدبالزواجالاعتدادومن هنا یثار إشكال أخر وهو مدى 

؟بالزواج الرسمي

یثبت الزواج :"على أنهالتي تنصمن قانون الأسرة الجزائري 22بالعودة إلى المادة 

المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي. یجب تسجیل حكم بمستخرج من سجل الحالة 

.)1(تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة"

الاعتدادالمشرع أجاز ، إلا أنفي عقد الزواج الرسمیةأن الأصل22یتبین من نص المادة 

الزوجة الراغبة أن مما یعني، بالزواج العرفي عن طریق الإقرار بضرورة تثبیته بموجب حكم قضائي

أن تسعى أولا إلى تسجیل زواجها في التخلي عنهافي إقامة شكوى وفي إطار التمسك بقیام جریمة 

ه ثبت الزواج فإن الجریمة تكون قائمة من تاریخ تثبیتالسبل القانونیة ومتىبإتباعالحالة المدنیة 

)1(أنظر الملحق رقم .)2(المدنیةوتسجیله في الحالة

ترك مقر الزوجیة ثانیا: 

یعتبر هذا العنصر من العناصر المكونة لجریمة التخلي عن الزوجة أو إهمالها المنصوص 

.ج ویتمثل في مغادرة الزوج لمقر الزوجیة وترك زوجته وحدها لمدة ع.من ق330المادة علیها في 

.المرجع السابق، قانون الأسرة الجزائري، المتضمن84/11رقمونقان-1

ر (د.ط)، دا)، 09/01جریمة ملحق الجرائم المستحدثة بموجب القانون 50شرح (، الوسیط في جرائم الأشخاص، نبیل صقر-2

.243، صالهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، (د.س.ن)
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، وذلك لأن ترك الزوجة في مقر الزوجیة لمدة أقل من شهرین لا یجعل هذا الفعل )1(تتجاوز شهرین 

من العناصر المكونة لجریمة إهمال الزوجة .

المكان المختار من قبل الزوجین للعیش فیه عند الزواج فلا أویقصد بمقر الزوجیة المسكن

،وفي حالة إدعاء )2(أهلهات عند واستقر تقوم الجنحة في حق الزوج إذا ما تركت الزوجة محل الزوجیة 

، وأنكر ها قانونایعن الشهرین المنصوص علالزوجة أن زوجها قد تركها في بیت الزوجیة لمدة تزید

، بمعنى تثبت بالدلیل القاطع بأن الزوج قد لإثبات في هذه الحالة على الزوجةالزوج ذلك فیقع عبء ا

.)3(انقطاعن دون یتركها في مسكن الزوجیة لمدة شهرین متتالی

ترك مقر الزوجیة لمدة أكثر من شهرینثالثا: 

لا یكفي أن یترك الزوج مقر الزوجیة تاركا زوجته بل لابد أن یستمر هذا الغیاب لمدة تفوق 

الفقرة الثانیة ق.ع.ج 330وذلك ما جاء بشكل صریح في المادة والأخذ بها على شمولهاالشهرین

) عن زوجته وذلك لغیر سبب 02"الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین (والتي تنص: 

أین تحوي هي من النظام العام  یقتضي ثبوتها لقیام الجریمةالمقررة في هذه الجریمة المدةف،)4(جدي"

والعودة إلى مقر ،)5(العائلیة في ذات الوقتالالتزاماتهذه المدة مغادرة مقر الأسرة والتخلي عن 

بصیغة أخرى عودة أو ، انقطاعلمدة شهرین وقد تخللها ما إذا ترك الزوج زوجتهیر مسألة ثالأسرة ی

أو الرغبة في استئناف الحیاة الزوج إلى مقر الزوجیة ففي هذه الحالة یمكن القول بأن الزوج له نیة

المدة انقطاع یجب أن لا یتخلل هذه ، وعلیه یمكن القول بأنهالجریمةانتفاءجیة مما یؤدي إلى الزو 

أمر رقم 156/66، المتضمن قانون العقوبات الجزائري وفقا لتعدیل 19/15، المرجع السابق.1 -

، 2002دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، )ط.د(، على الأشخاص والأموالالاعتداءم ، جرائفتوح عبد االله الشادلي-2

.236ص

.29، ص2014لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ل، درا هومة 2، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، طعبد العزیز سعد-3

یقصد بالعمد أن یترك الزوج زوجته إرادیا وطواعیة أما في حالة ما إذا كان فوق إرادته كأن یكون حكم علیه بالسجن أو -4

.أو الفقدلاختطافالحبس لأكثر من شهرین أو تعرض 

.112، ص2000، جریمة هجر العائلة (دراسة مقارنة)، (د.ط)، دار النهضة العربیة، مصر، محمد عبد الحمید المكي-5
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ة الزوجیة ئناف الحیاوذلك بعودة الزوج إلى مقر الزوجیة لأن ذلك یوحي إلى رغبة الزوج في است

.)1(وبصفة نهائیة المشتركة

لا في تقدیر صدق العودة على أن یبقى لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة من الأجدر أن و 

یة.لجزائلمتابعة اتفادي الیقطع مدة الشهرین قصد التهرب و یأخذ بالرجوع المؤقت الذي یعود فیه الزوج

الفرع الثاني 

الزوجةالتخلي عن الركن المعنوي لجریمة 

الإهمال) لجریمة التخلي عن الزوجة (المكونلركن المادي إضافة إلى العناصر الأساسیة ل

من الجرائم العمدیة التي تتطلب لقیامها توفر القصد فجنحة ترك الزوجة ، كن المعنوير من توفر اللابد

، أین یتخلى الزوج ) ق.ع .ج2الفقرة (330المادة الجنائي المتمثل في العلم والإرادة وذلك بموجب

.)2(عن زوجته عمدا قصد الإضرار بها 

ي تخلیه عن زوجته وعدم القیام یظهر القصد الجنائي الخاص لدى الزوج المشتكي منه ف

ن الزوج من المفترض أن یكون إلى جانب ، إلزوجةتزاماته من عنایة ورعایة الواجب تقدیمها لهذه البا

كما یسعى إلى ضمان راحتها ، خاصة عند الضرورةالالحاجیات ر لها كلّ زوجته وأن یهتم بحالها ویوفّ 

حیث أن المشّرع الجزائري جعل من السبب ،إلى مسألة السبب الجدي في التخليالنفسیة، مع التنبیه 

ي فنجد أن یترك الزوج زوجته ةالجدي یحمل مبررات التخلي عن الزوجة ومن أمثلة الأسباب الجدی

لد أجنبي، أو یقیم في مستشفى من أجل الذهاب إلى الخدمة الوطنیة، وأن یسافر إلى بمسكن والده و 

العلاج الطبي سواء داخل الإقلیم الوطني أو خارجه، المتابعة لتكوینه العلمي ففي هذه الحالات یقوم 

.)3(السبب الجدّي وینتفي القصد الجنائي

مذكرات في القانون محمد بن وارث، . راجع كذلك: جزائريمن قانون العقوبات ال330ولى من المادة أنظر الفقرة الأ -1

.134، ص2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3الجزائي الجزائري، القسم الخاص، ط

،المرجع السابق، ص 2.109 محمد عبد الحمید المكي -

.23، المرجع السابق، ص2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط،عبد العزیز سعد-3
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الفرع الثالث

والعقوبات المقررة لجریمة التخلي عن الزوجة إجراءات المتابعة الجزائیة 

ن سنتناول ضمن مقتضیات هذا العنصر دراسة إجراءات المتابعة الجزائیة في جریمة التخلي ع

.)ثانیا(، وبعد ذلك التطرق إلى الجزاء القانوني المقرر لهذه الجریمة )ولاأ(الزوجة 

الزوجةالمتابعة الجزائیة في جریمة التخلي عن :ولاأ

النیابة العامة باعتبارها وكیلة المجتمع الأصل في تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص 

والتي تنص على قانون الإجراءات الجزائیة رع الجزائري في المادة الأولى من وهذا ما نص علیه المشّ 

"الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم :أنه

ك هذه الدعوى طبقا للشروط طرف المضرور أن یحرّ للبمقتضى القانون، كما یجوز أیضابها 

"تباشر النیابة العامة من ذات القانون ما یلي: 29وأضافت المادة ، )1(المحددة في هذا القانون"

الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ویحضر 

.القضائیة المختصة بالحكم"فعات أمام الجهات اممثلها المر 

إلا أنه في جنحة ترك الزوجة لا تقوم المتابعة الجزائیة ضد الزوج الجاني إلاّ بناءً على شكوى 

جمیع البیانات المتعلقة بالزوج وعقد الزواج بغیة اتخاذ بلدى النیابة العامة مرفقةالمتخلى عنهاالزوجة

بعة إلاّ بناءً "لا تتخذ إجراءات المتافي الفقرة الأخیرة: 330حیث نصت المادة )2(الإجراءات المناسبة

رع الجزائري لم یشترط شكل خاص لشكوى فقد تكون ، كما أن المشّ )3(على شكوى الزوج المتروك"

مكتوبة أو شفویة لكن یشترط بالمقابل أن تكون هذه الشكوى دلیل على الرغبة في تحریك الدعوى 

صادرة بتاریخ 48، عدد .ج.ج، ج.ر، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155رقمأمر-1

، المعدل والمتمم.11/06/1966

، كلیة 18، عمجلة منازعات الأعمال"إهمال الزوجة الحامل في قانون العقوبات الجزائري"، ،يرزق االله العربي بن مهد-2

.08، ص2016الحقوق، جامعة عمار ثلجي، الأغواط 

، المرجع السابق.15/19المتضمن لقانون العقوبات الجزائري ووفقا لتعدیل ، 66/156رقمأمر-3
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تكون الشكوى أثناء قیام العلاقة الزوجیة القانونیة لا بعد ، فن قبل المجني علیه ضد المتهمیة مالعموم

شكوى الدعوى ضد الزوج المتهم دون أن تلقيالطلاق وفي حالة ما إذا باشرت النیابة العامة إجراءات 

.)1(فإن مصیر الإجراءات هو البطلان

عن الزوجة مقیدة بشكوى فإن سحب هذه مادامت أن المتابعة الجزائیة في جنحة التخلي 

:ق.اج.ج والتي تنص على أنه3-6الأخیرة یضع حدا للمتابعة الجزائیة حسب ما ورد في المادة 

)2(للمتابعة"الازما"تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه الأخیرة شرط

صفح الذي الیتم وضع الحد للمتابعة الجزائیة وهو هاوأضاف المشرع الجزائري آلیة أخرى من خلال

ا"ویضع صفح الضحیة حد:أنهقرة الأخیرة ق.ع.ج والتي تنص علىالف330كرسه في المادة 

.متابعة الجزائیة"لل

زوجةالجزاء المقرر لجریمة التخلي عن ال:ثانیا

بكل العناصر الواجبمتى توفرت كل الأركان المكونة لجنحة إهمال (تخلي أو ترك) الزوجة 

لها نوعین من العقاب، فجنحة التخلي عن الزوجة ب الفعلتوفرها والمتطرق إلیها أعلاه یستوج

.)ب(وعقوبات تكمیلیة )أ(العقوبات أصلیة 

العقوبات الأصلیة-أ

تهم وهو الزوج فإن المجریمة إهمال الزوجة حالة ثبوتفي ق.ع.ج و 330طبقا لنص المادة 

دج.200000إلى 50000وغرامة مالیة من أشهر إلى سنتین ةمن ستیعاقب بالحبس 

، دار بلقیس للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 4ط،التشریع الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائیة في ، بد الرحمانخلفي ع-1

.213، ص2019

، المرجع السابق.15/19العقوبات الجزائري ووفقا لتعدیلالمتضمن لقانون، 66/156رقمأمر -2
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العقوبات التكمیلیة-ب

أجاز المشرع الجزائري للقضاة في حالة الحكم على الزوج المتهم الذي تخلى عن زوجته أن

"ویجوز الحكمق.ع.ج والتي تنص على أنه: 332یحكم بعقوبات تكمیلیة وكذا طبقا لأحكام المادة 

331و330على ذلك على كل من قضى علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین علاوة 

نوات س5من هذا القانون من سنة على الأقل إلى 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

.على الأكثر"

دة أن المشرع الجزائري أحال إلى العقوبات الوار من ق.ع.ج332ما یستخلص من نص المادة 

ئها یجوز للمحكمة عند قضا"أین ورد في الأولى من ذات القانون1مكرر 9والمادة 14المادة في 

و أكثر، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أوفي الحالات التي یحددها القانون، في جنحة

في"وات) سن5، وذلك لمدة لا تزید عن خمس (1مكرر 9نیة المذكورة في المادة من الحقوق الوط

نیة ق الوطنیة والمد: "یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوما یأتي1مكرر09حین جاء في المادة 

:والعائلیة في

یمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجر -1

أو الترشح ومن حمل أي وسامالانتخابالحرمان من حق -2

ام دا أمعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد أو شاه-3

الاستدلالالقضاء إلا على سبیل 

ي و الخدمة فأدارة مدرسةوفي إالتدریس،وفي،الأسلحةالحرمان من الحق في حمل -4

،و مراقباأو مدرسا أأستاذامؤسسة التعلیم بوصفه 

،و قیماأن یكون وصیا هلیة لأ عدم الأ-5

)1("و بعضها.أسقوط حقوق الولایة كلها -6

العقوبات الجزائري، المرجع السابق.1 أمر رقم156/66، المتضمن لقانون -
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مل حرة على وجودها في حالة نت مقتصاقام المشرع بتوسیع الحمایة الجنائیة للزوجة بعد ما ك

وقد وفق المشرع الجزائري في هذا التوسع حیث أصبح ترك الزوجة 15/19ل صدور القانون فقط قب

الزوجة حامل أو غیر حامل، ویمكن تعزیز تلك الحمایةمعاقب علیه في جمیع الأحوال سواء كانت 

مل رف مشدد للعقوبة، لأن ترك الزوجة هو عمشرع وجود الحمل وعلم الزوج به كظأكثر إذا اعتبر ال

یضر بها في جمیع الأحوال لكن تركها من طرف زوجها في حالة حمل فلا شك أن الضرر یكون أشد 

.الجنین كذلكعداها یمستیبل و 

الثانيالمطلب

اـــــــجریمة الزن

یعتبر الزواج من أسمى الروابط وأقدسها، والسبب في ذلك أنه السبیل إلى العفة والطهارة داخل 

حصان للأزواج ویخرجهم من واصر الأسرة ببعضها لما فیه من  إأالمجتمع كما أنه الرباط الذي یوثق 

وهذا ما جاء التأكید علیه في نص المادة ،الاختلاطدائرة الرذیلة والمحافظة على النسل والأنساب من 

الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أنه: "4

، تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین أهدافهالوجه الشرعي، من

أكثر من ئم لا یجد خطر  یقع على الرابطة الزوجیةفي الجرا، والمتأمل)1("والمحافظة على الأنساب

دي إلى نقیضه في نتائج هذا الوطء، حیث یؤ و ءیر الزواج في فعل الوطذلك أنه نظخطر الزنا 

ویة لتحریم الزنا.الهذا جاءت الدیانات السم، الرذیلةي وتفشّ الأنساباختلاط

رم زنا، أما بعض التشریعات الأخرى فتذهب محلا یعتبر كل وطءلجنائي الجزائري التشریع اف

إلى التفرقة بین زنا الزوج وزنا الزوجة، وعلیه لقیام جریمة الزنا في إطار التشریع الجزائري وحسب 

والركن المادي المتمثل في فعل (الفرع الأول)من ق.ع.ج یقتضي توفر الركن المفترض 339المادة 

، المرجع السابق.المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 84/11قانون رقم -1
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ثم (الفرع الثاني)الجنسیة وضرورة توفر القصد الجنائي المتمثل في الركن المعنوي واقعةمأو الالوطء

.(الفرع الثالث)المتابعة الجزائیة مسألة الإثبات في هذه الجریمة و بعد ذلك دراسة

الفرع الأول

(قیام الرابطة الزوجیة)الركن المفترض

فعقد لعلاقة الجنسیة أو أحدهما متزوج لا یمكن الحدیث عن جریمة الزنا إلا إذا كان طرفي ا

یجب أن یقع الوطء المحرم أثناء ف،الزواج هو الذي یلزم الزوج والزوجة بالأمانة والإخلاص المتبادل

یعتبر الزوج أو الزوجة في زواج باطل لاقیام العلاقة الزوجیة الصحیحة فإذا حصل الوطء سواء من

الزنا أثناء فترة الخطوبة ارتكبتبعقد صحیح والأمر نفسه إذا زنا لأن الرابطة الزوجیة لا تنشأ إلا 

د الإیلاج والوطء زنا في نظر القانون لى امرأة مطلقة طلاق بائن فلا یعوالحكم نفسه إذا وقع الوطء ع

)2(أنظر الملحق رقم .)1(الطلاق البائن لحل الرابطة الزوجیة ویزیل ملك الزوجفي حكم 

الذي یقع قبل الزواج ولو حملت بسببه المرأة وتحقق ءعلى الوطما أن القانون لا یعاقبك

ه قانونا متى دخل بزوجته، بل تتوافر علاقة زوجیوضعها منه بعد الزواج ولا یشترط أن یكون الزوج قد 

على خلاف ما یذهب إلیه رسمیةولا یشترط أن یكون العقد ثابت بوثیقة اكان العقد صحیح

التبلیغ عنها بعد الطلاق وهنا یجب لا عقاب على جریمة الزنا التي تمأنه بالإضافة إلى)2(ضالبع

خیر تكون فیه المطلقة الرجعیة معتدة في بیت الأبین الطلاق البائن والطلاق الرجعي فهذا التفرقة

من وسائل رجوعه إلیها وجمع و عافیةاستقامة و في إذا كانت ،الخروج من بیتهزوجها ولیس لها

.89، ص2000وان المطبوعات الجامعیة، ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، (د.ط)، دیمحمد صبحي نجم-1

1982جزائر، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، (د.ط)، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ال، عبد العزیز سعد-2

.52ص
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فبمعنى إذا وقع الزنا في عدة الطلاق الرجعي تجوز متابعة ، )1(وترك الاستمرار في طلاقهاالشمل بها

.)2(مرتكبها لأن الرابطة الزوجیة في هذه الحالة تبقى قائمة إلى نهایة عدة المرأة المطلقة

الثلاثتنفذ جمیع الطلقات أما الطلاق البائن بینونة كبرى والمقصود به أن یكون الزوج قد اس

أن یتزوجها من جدید مع مهر آخر ثم طلقها فیمكن له زوجت رجلایراجع الزوج زوجته إلا إذا تفلا

ع زوجته بعد انقضاء المدة بعقد اوعقد جدیدین، أما الطلاق البائن بینونة صغرى فیمكن للزوج استرج

.)3(ومهر جدید

م انقضاء الرابطة البائن بنوعیه بحكر مسألة الزنا في حالة قیام الطلاق یتضح أنه لا تثی

اطل أو أنه لا توجد أن عقد الزواج فاسد أو بأحد الزوجین أمام الجهات القضائیةرفع الزوجیة، فإذا

الدفوع لنص المادة وجب إیقاف الفصل في الدعوى الجزائیة في هذه ، طلاقالأو وقع رابطة زوجیة 

تكون مختصة بالفصل في أن وح أمامها الدعوى على المحكمة الجزائیة المطر و .جمن ق.إ.ج330

.)4(خلاف ذلكعا عن نفسه ما لم ینص القانون علىاجمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دف

ن للبطلان أو الفسخ أثر قضى ببطلانه أو فساده كاأو فاسدًا و إذا كان عقد الزواج باطلا

البطلان والفسخ، وهناك من یرى أن التبلیغ عن لا تقوم جریمة الزنا بفعل ارتكب قبل تقریر فرجعي 

ق زوجته امتنع یة، فإذا بادر الزوج وطلجریمة الزنا یكون من طرف الزوج المضرور أثناء قیام الزوج

لغ عن زوجته وقام بتطلیقها بعد ذلك لا تسقط الدعوى وتتم لكن إذا بّ ،علیه أن یبلغ عنها

أحكام الأسرة بین الفقه وقانون الأسرة الجزائري، (د.ط)، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر ، عبد القادر داودي-1

.277-276(د.س.ن)، ص ص 

لطباعة لشرح القسم الخاص في قانون العقوبات (جرائم ضد الأشخاص والأموال)، (د.ط)، دار بلقیس ، طباشعز الدین-2

.64، ص2018والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.37، ص2007، دار الراشد للكتاب والقرآن الكریم، الجزائر، 1تحفة العروس، ط، محمد بیومي-3

"تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع :ج على أنه من ق.إ .330تنص المادة -4

.نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك"التي یبدیها المتهم دفاعا عن 
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في حق الزوجة ذلك أنه لو كان الزوج هو ااعتبره ظلموبخصوص الرأي الأخیر فهناك من)1(المتابعة

مرتكب الجریمة فإنه قد یطلق زوجته قبل أن تقوم هي بتقدیم الشكوى ومن ثم یضیع حقها في رفع 

.)2(الدعوى

الفرع الثاني 

لجریمة الزناالمعنويو الركن المادي

مواقعةالمادي المجسد في فعل الوطء أو الهاركنیمة الزنا إلا إذا كانت مستوفیة للا تقوم جر 

.)ثانیا، بعد ذلك ضرورة توفر الركن المعنوي ()أولاالجنسیة (

أولا: الركن المادي لجریمة الزنا 

فلا تتحقق الجریمة إلا ،یعد الركن المادي المظهر الذي تبرز به الجریمة إلى العالم الخارجي

وإنما رد التفكیر والاعتقاد أو النوایا أین لا یحاسب الشخص بمجاملموساخارجیاإذا تجسدت في مظهر 

الوطءفالمادي لجریمة الزناالشریك ولذلك یتحقق الركنفعلیة بین المتهم و وجود علاقة جنسیة من لابد 

ولا یشترط في الإیلاج أن یكون ،بالوطء إیلاج عضو التذكیر في عضو التأنیثوالمقصود ،المحرم

ولو كان جزئیا كما لا یشترط حدوث إنزال مصاحب لفعل الوطء أو ینجم فض غشاء بل یكفيكاملا

د وطء الأفعال التي لا تصل إلى درجة دوث حمل فعل الوطء، وعلیه فلا یعلا یشترط حو ، البكرة

الإیلاج من تقبیل ومفاخذة ومباشرة خارج الرحم ومجرد النوم مع امرأة أجنبیة في فراش واحد فإذا كانت 

.)3(زنا فیمكن المعاقبة علیها بأوصاف أخرىلا تشكلالأفعال هذه 

الجرائم المنافیة للآداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوبات، (د.ط)، الإسكندریة، منشأة عبد الحمید الشواربي، -1

.141-140، ص ص2003المعارف، مصر، 

جامعة ، كلیة الحقوق، 10، العدد العلوم الإنسانیةمجلة "جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري"، ، عبد الحلیم بن مشري-2

.193، صمحمد خیضر، بسكرة، (د.س.ن)

.189، صالمرجع نفسه-3
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مر لأاء ولم یأتي القانون على بیانهلجزائري لم یفصل في فعل الوطاما یلاحظ أن المشرع 

رحات في الكثیر من الأحیان تعد جعل بعض شراح قانون العقوبات یذهبون إلى تقدیم شُ الذي 

المادي هو الشرط المتمثل عبد العزیز سعد یرى أن الركنتشارفنجد المسبالمعنى، ومخلة ةمختصر 

عها الفعل الجنسي بشكل طبیعي تامفي تسلیم الزوجة نفسها طواعیة إلى رجل غیر زوجها لیمارس م

طبیعیا كاملاً مع امرأة لا تحل له شرعا، بغض اجنسیوكذا إثبات أن الرجل المتزوج قد یباشر عملا

.)1(أو مغتصبةة أو غیر متزوجة راضیةلمرأة متزوجالنظر عن كون ا

ذلك أن الركن ،إجراميفعل یدل استعمال "ركن"سعد استعمل لفظ فالمستشار عبد العزیز 

وكذا المشرع الجزائري یشترط في جریمة الزنا أن ، لعناصر المكونة لهالاختلاف عن ایختلف تمام

هب ، في حین یذ)2(وهي جریمة الاغتصابیكون رضا الطرفین، وفي حالة انعدامه تقوم جریمة أخرى 

یشترط القانون أن تتم العلاقة الجنسیة، وعلیه لا یعاقب على (الدكتور أحسن بوسقیعة للقول: 

.)3()الشروع

لا یشترط إتمام إن المشرع الجزائري لا یعاقب حقیقة على الشروع في الزنا ولكنه في المقابل

وإنما تبریر عدم المعاقبة على الشروع في هذه الجریمة یكمن في أن جریمة الزنا هي ، العلاقة الجنسیة

من ق.ع.ج ولا عقوبة على الشروع في الجنح إلا بناء على نص 5عبارة عن جنحة بحسب المادة 

.)4(من ق.ع.ج31صریح بحسب المادة 

قانون لا أن ال20/03/1984نظرا لصعوبة مشاهدة هذه الواقعة فقد قضت المحكمة العلیا في 

في ظروف لا تترك مجالاً ، وإنما یكفي للعقاب مشاهدة الزانيأو الجماعیشترط معاینة حصول الوطء

واشترط في هذه الواقعة جعل معظم الفقه یمیل إلى العلاقة الجنسیة، في أنهما قد یباشرا معاً لشكل

.68، ص 2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ،2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط، عبد العزیز سعد-1

، 2003، (د.ط)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 01الخاص، ج الوجیز في القانون الجنائي ، أحسن بوسقیعة-2

.12ص 

.190المرجع السابق، ص ، عبد الحلیم بن مشري-3

: "المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في القانون".من ق.ع.ج على أنه31تنص المادة -4
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وبالتالي فالبدء في ،علیه في القانون الجزائريالعقاب ولم یرد ،القول بعدم إمكانیة تصور الشروع فیها

وكیات التي ي الواقع یمكن تصور بعض السلتنفیذ جریمة الزنا لا مجال له في التجریم، وإن كان ف

عین الاعتبار بعلیه أخذعدم العقاب علیها كانقدمات الزنا، إلا أن خطة المشرع بتعتبر من م

إذا إلایمة، ولذلك كان من الأفضل عدم تسجیلها بحكم قضائيالفضیحة العائلیة التي تثیرها هذه الجر 

الزنا إذا كان الشریك من نفس جنس المتهم، فهذا یشكل جریمة أنه لا تقوم یهبنت، مع ال)1(كانت تامة

من قانون العقوبات 338جریمة أخرى وهي الشذوذ الجنسي وهو فعل معاقب علیه في المادة 

لقیام جریمة الزنا أن یكون أطراف العلاقة من جنسین مختلفین، ولا یعتبر زنا هالجزائري، مما یعني أن

.)2(رهالا تعتبر زنا إتیان الزوجة من دبمع حیوان كماالموقعةإذا تمت 

ثانیا: الركن المعنوي لجریمة الزنا

رة و المعنوي صامن الزوج أو الزوجة لذلك ینحدر ركنهتالزنا من الجرائم العمدیة سواء وقع

.(ب)والإرادة )(أالقصد الجنائي العام الذي یتطلب العلم 

توفر أركان جریمة الزناالعلم ب-أ

جاني بتوفر العلم هو مجرد إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع فینبغي أن یعلم ال

یة وأن القانون یعاقب علیها ومن ثم ینتفي القصد الجنائي بجهل الوقائع لذلك أركان الواقعة الإجرام

جها ویجب على سلمته فر و یجب أن تكون المرأة عالمة بأنها زوجة رجل غیر الذي وهبته جسدها 

.)3(امرأة غیر زوجتهالرجل أیضا أنه یوطء

.66المرجع السابق، ص، طباشالدینعز-1

، دار 18الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، ط،أحسن بوسقیعة-2

.131، ص2015هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ص ، 2000ائر، ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، الجز 1ط، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، جیلالي بغدادي-3

134.
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جریمة ارتكبوتطبق العقوبة ذاتها على كل من أنه: "ى التي تنص علو 339/2أكدت المادة 

یشترطفي أن شریكة الزوج لم3وأضافت ذات المادة في الفقرة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة"، 

.)1(القانون أن تكون عالمة بزواج الرجلفیها

جریمة الزناارتكابىالإرادة نحو اتجاه-ب

النشاط الإجرامي ارتكابیوجه الجاني إرادته نحو أن یتطلب القانون الجنائي إضافة إلى العلم

عن إرادة الزوجة أو ا، فلا تقوم جریمة الزنا إذا حصل الوطء رغم)2(لجریمة الزنا أي الوطء المحرم

المتمثل الزوج ورضاهما نتیجة الإكراه بحیث هناك إكراه مادي المتمثل في العنف وهناك إكراه أدبي 

: التهدید بالقتل أو إفشاء أسرار خطیرة كما ینبغي بالجسم على سبیل المثالن المساسبعدم الإرادة دو 

.)3(اغتصابأن یكون الإكراه حقیقیا وفي حالة ثبوته یتغیر وصف الجریمة من زنا إلى 

ثالث الفرع ال

في جریمة الزنا وتقریر المتابعة الجزائیة الإثبات أدلة

خرى لانونیة أفي جریمة الزنا سنتطرق إلى مسألة قالة الجزائیةفیة تقریر المساءقبل دراسة كی

م بعد ث، )(أولافي جریمة الزنا الإثباتأدلةتقل أهمیة وهي مسألة إثبات جریمة الزنا أو بشكل آخر 

.(ثانیا)ذلك التطرق لدراسة المتابعة الجزائیة في هذه الجریمة ومعرفة الجزاء القانوني 

في جریمة الزنا الإثباتأدلة:أولا

علینا التطرق لمعنى ازمالزنا في التشریع الجزائري كان لالمعرفة أدلة الإثبات في جریمة 

الإثبات حیث عرفه فقهاء الشریعة الإسلامیة بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددتها 

"یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها :ق.ع.ج339/3تنص المادة -1

.على شریكته"

.32ص2014،عمان،الأردن،امد للنشر و التوزیع، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة، دار الحأحمد طهمحمود -2

.89المرجع السابق، ص،نجممحمد صبحي-3



الفصل الأول                                                           الحمایة الجزائیة للعلاقات الزوجیة

22

م نجد تعریفا للإثبات الجنائي في حین أننا ل،لى حق أو واقعة ترتبت علیها أثارالشریعة الإسلامیة ع

في التشریع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى ولعل ذلك مراده الافتقار لوجود قانون مستقل 

إلا أن جریمة الزنا من الجرائم المستثناة من القواعد العامة للإثبات في المواد ، )1(الجنائيللإثبات 

ع.ج والتي من ق.341الجنائیة إذ لا یقبل إثباتها إلا بتلك الأدلة المنصوص علیها صراحة في المادة 

تتمحور في:

ثبات حالة التلبس بالزنا عن طریق محضر محرر من طرف أحد ضباط الشرطة القضائیةإ-أ

دة مایشترط لإثبات حالة التلبس أن یكتشف ضابط الشرطة القضائیة وفق الحالات الواردة في ال

:وقد قسمها الفقه إلى.جق.إ.ج41

حقیقيتلبس -1

أو بعد ارتكابها ببرهة، بمعنى ، ة القضائیة الجریمة حال ارتكابهاوذلك أن یشاهد ضابط الشرط

وهذا النوع من التلبس یمثل الحالتین الواردتین في الفقرة الأولى ، )2(أن یدرك الأفعال المادیة للجریمة

توصف الجنایة أو الجنحة في التي تنص على أنه :" و من قانون الإجراءات الجزائیة41من المادة 

.حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها"

يتلبس اعتبار -2

یصدر الصیاح من المجني علیه بالذات أو أي شخص تتضمن حالة تتبع العامة بالصیاح وقد 

أیضا حالة اكتشاف الجریمة داخل وكما یعتبر تلبس ، )3(من العامة كان قد شاهد الجریمة أو تنبه لها

منزل من طرف صاحبه وبعد وقوعها مباشرة بادر باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة یكفي أن 

الذاتي القضائي الجزائي، (د.ط)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع تلازم مبدأ الإثبات الحرّ باالإقتناع ، بوزید أغلیس-1

.81، ص2010الجزائر، 

والتوزیع ، (د.ط)، دار البدر للطباعة والنشر-بین النظري والتطبیقي–الإجراءات الجزائیة ، شرح قانون فضیل العیش-2

.102، ص 2007الجزائر، 

.56، ص2006، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 1التفتیش في ضوء أصول المحاكمات الجزائیة، ط، سلیم علي عبده-3
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وضعیة أو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشك في أنهما تقع مشاهدتهما عقب ارتكاب الجریمة في 

.)1(باشرا العلاقة الجنسیة

لإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهما-ب

ممارسة علاقة جنسیة مع عبارة عن محررات تتضمن اعترافا صریحا أو ضمنیا من المتهم ب

أخرى كالصور الفوتوغرافیة التي تظهر المتهم دون أن یشترط توقیعها، وقد تكون مستندات غیر الزوج

جین جواز اختلاس من في وضع مریب مع وجوب الضبط بطرق مشروعة، إلا أنه قضى لأحد الزو 

زوجه الآخر رسائل ومستندات الموجودة داخل بیته كلما اعتقد أنها تثبت تورط زوجه الآخر في جریمة 

.)2(الزنا

الاعتراف-ج

ار الوارد في الرسائل والمستنداتبالإقرار القضائي ویختلف عن الإقر یسمیه المشرع الجزائري 

عبارة :بحیث یكون اعتراف المتهم أمام القضاء بكل أو ببعض ما هو منسوب إلیه، كما عرف بأنه

عن التصریحات والأقوال التي یدلي بها المتهم أثناء المرافعات أمام المحكمة، وینسب فیها إلى نفسه 

.)3(ال المادیة المكونة للجریمة المتابع لأجلهاالقیام بالأفع

من 341أن یتقدم الدلیل على قیام جنحة بإحدى وسائل الإثبات الواردة في المادة فالإقرار 

ع.ج.ق.213قانون العقوبات، لا تمنع القاضي من استعمال سلطته التقدیریة وفقا لمقتضیات المادة 

.70المرجع السابق، ص، طباشعز الدین-1

.135-134، المرجع السابق، ص ص18طالوجیز في القانون الجنائي الخاص،، أحسن بوسقیعة-2

، 2001، (د.ط)، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 3الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج، جیلالي البغدادي-3

.21ص
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عن القسم الأول 12/06/1984العلیا الصادرة بتاریخ حدى قرارات المحكمة وقد جاء في إ

ویلزم صاحبه اعتراف المتهم أثناء استجوابه من طرف وكیل اقضائیاللغرفة الجنائیة الثانیة یعتبر إقرار 

.)1(تكاب جریمة زنار الجمهوریة بأنه ساهم في ا

: المتابعة الجزائیة لجریمة الزنا ثانیا

أن ینعكس هذا يومن المنطق،الزوجیة لها أثر بالغ في التجریمكما تم ذكره سابقا أن الرابطة

على العقاب، فجریمة الزنا من الجرائم المقیدة بشكوى الزوج المضرور كشرط للمتابعة تكون أمام الأثر

السلطة المختصة أین یطالب من خلالها الزوج المضرور تحریك الدعوى العمومیة ضد الزوج المتهم 

على شكوى من ابناءالفاعل الأصلي لا تتم متابعته إلارتكابه لجریمة الزنا بحیث إذا كان الزوج هو اب

زوجته وإذا كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى من زوجها، كما 

إذا كان وفي حالة ما ، )2(یجوز أن تكون الشكوى من طرف وكیل خاص لزوج المضرور أو محامیه

لتلقیها فإنه لا تمنعه أن یقدمها ممثله أهلاأو تعذر علیه تقدیم الشكوى إلا من هو االزوج مجنون

.)3(القانوني حتى لا یفلت الزوج الزاني من العقاب بسبب العذر

أن لوكیل الجمهوریة أن یتابع الشریك إذا لم تشمله شكوى الزوج :الدكتور أحسن بوسقیعةیرى 

من قانون 6قانونیة خاصة من حیث سحبها جاء في المادة ار كما أن للشكوى أثا، )4(المضرور

في حالة سحب الانقضاءالإجراءات الجزائیة وبمفهوم هذه الأخیرة فإن مآل الدعوى العمومیة هو 

حة إذا كان القانون ، أضافت ذات المادة أنه یجوز المصالللمتابعةالازماشكوى إذا كانت شرطال

.راحةیجیزها ص

.20، صالمرجع السابق،جلالي البغدادي-1

، الجزائر، والتوزیعار هومة للطباعة والنشر ، د)د ط(، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري، نجیمي جمال-2

.363، ص2014

.83المرجع السابق، ص، 2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط، عبد العزیز سعد-3

.136المرجع السابق، ص، 18یز في القانون الجنائي الخاص، طالوج، أحسن بوسقیعة-4
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)2) إلى سنتین (1ویعاقب الزوج أو الزوجة الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة (

المشرع الجزائري منق.ع.ج أین سوى339لأحكام المادة اوفقوتطبق العقوبة كذلك على الشریك

حیث العقوبة بین الزوج والزوجة.  

اتقدم أعلاه تتضح غایة المشرع الجزائري من تجریم هذا النوع من الأفعال بناء على م

، المتبادلوالاحتراموالمتمثلة أساسا في المحافظة على كیان الأسرة وواجبات أطراف الرابطة الزوجیة 

.)1(الأنساباختلاطخرى ضمان عدم أومن جهة 

1- TARHINI Rola, le sort de la femme, auteur ou victime d’infractions/et/ou familiales, en droit pénal comparé
français et libanais, thèse pour le doctorat, université Nancy 2, France, 2011, p399.
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ثانيالمبحث ال

جرائم الاعتداء على الزوج

، حیث ینتمي كل روابط الأسریة التي تجمع أطرافهاأو العنف الأسري بالالاعتداءتتمیز جرائم 

والسریة، إلا أن هذه الجرائم غالبا ما تحاط بالكتمان كب العنف والضحیة إلى أسرة واحدةمن مرت

عنها خوفا من ، إذ أنها تشكل عائقا رئیسیا أمام التبلیغلقرابة التي تربط الضحیة بالجانيصلة ابسبب

، ولذلك فإن لنهایة إلى انهیار البناء الأسريالدخول في دوامة الإجراءات والمحاكم والتي قد تؤدي في ا

.)1(رغبة الضحیة في المحافظة على كیان الأسرة تقف حائلا أمام تقدیم الضحیة بشكوى

جتمع خارج الأسرة كالقتل والخطف ببعض أنماط العنف في المالاعترافإذا كان من السهل 

، نظرا اخل الأسرة و بین الزوجینبوجود العنف دالاعتراف، فإنه من الصعب الاعتداءالاغتصاب و و 

بضرورة إخفاء ما یمسّ اعتقادوما یترتب عن ذلك من ،التي تتعلق بالعلاقة الزوجیةالاعتباراتلتلك 

الواقع على فالاعتداء، )2(استمراریتهالیها وضمان هذه الرابطة الزوجیة من مشاكل من أجل الحفاظ ع

ذهب المشرع الجزائري لتجریمه بموجب ،"الزوج" یذهب لیشمل كلا الأطرافالزوج خاصة أن مصطلح

(المطلب االجسدي والتي سنقوم بالتفصیل فیهالاعتداءلقانون العقوبات فنجد جریمة 15/19تعدیل 

(المطلب اللفظي أو النفسي ضمن مقتضیات الاعتداءفي حین سنقوم بتوضیح جریمة ، الأول)

.)الثاني

مركز 3، العدد 12، مجلد الفكر الشرطيمجلة ، "طة الوقائي للحد من العنف الأسريدور الشر "،بشیر صالح البلبیسي-1

.113، ص2003الإمارات، ،بحوث الشارقة

.11ص ، 2008للنشر والتوزیع، مصر، ، دار الفجر)د.ط(، العنف ضد المرأة،مدیحة عبادة وخالد أبو الدوح-2
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المطلب الأول

على الزوجواللفظيالاعتداء الجسديجریمة 

متعددة منه عنف جسدي ومنه المعنوي أهمها التهدید والسب یتخذ العنف داخل الأسرة أشكالا

فقد یتعلق الأمر ،والشتم بعبارات بذیئة وجارحة تتنافى وأساس الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة

تهلو وتجریم هذه الأفعال ما هو إلا تعبیر عن رغبة المشرع ومحاروعبالأصول أو الزوجین أو الف

، وجرائم القذف والسب التي )1(كآلیة قانونیة لردع ضد هذا النوع من الأفعالفرض نوع من الحمایة ل

ق.ع.ج جاء النص علیها بصفة عامة ولم یتم 299إلى 296نص علیها المشرع الجزائري في المواد 

هذه الاعتداءات بمعنى أنها خصوص بمن بعض بعضهموضع نصوص خاصة بحمایة أفراد الأسرة 

تخضع لنفس النصوص التي تخضع لها جرائم القذف والسب، ولتدارك هذا النقص جاء تعدیل قانون 

التي تعالج مكرر266المادة في نص ، بنص جدید المتمثل 19-15العقوبات بموجب القانون رقم 

ف اللفظي أو النفسي المتكرر بین بالإضافة إلى جریمة العن(الفرع الأول)، جریمة الاعتداء الجسدي 

.(الفرع الثاني) 1كررم266المعالجة بموجب المادة الزوجین

الفرع الأول

الاعتداء الجسديجریمة 

توفر ، ثم بعد ذلك التحقق من(أولا)الجسدي توفر الركن المادي الاعتداءیقتضي لقیام جریمة 

م لجرائوفي الأخیر من أجل ردع هذا النوع من ا،(ثانیا)جنائي الذي یظهر في الركن المعنويالقصد ال

.(ثالثا)لابد من تقریر متابعة جزائیة ومعرفة العقوبة التي أقرها المشرع الجزائري 

شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق ، جرائم العنف الأسري وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل محمد شنة-1

.136، ص2018، 1تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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الركن المادي لجریمة الاعتداء الجسدي ولا: أ

بإتیان فعل مادي من طرف أحد الزوجین من شأنه المساس بسلامة جسم المادي یتمثل الركن 

رط الصفة في تشاالزوج الآخر وذلك عن طریق إحداث جرح أو ضرب، بمعنى المشرع الجزائري 

266وإنما وضعتها المادة،الجاني بحیث لابد أن یكون أحد الزوجین دون تفرقة بین الزوج والزوجة

للطرفین، وكما تقوم الجریمة سواء یة ئبة وقررت نفس الحمایة الجنافي نفس المرتمن ق.ع.جمكرر 

ل اكان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیة، كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعم

العنف من قبل الزوج السابق، ویتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة، مع التأكید أنه 

فلا تقوم الفعل أي مساس بجسم الزوج سواء كان جرحًا أو ضرباً عن ما إذا لم یرتبفي حالة 

.)1(الجریمة

لجریمة الاعتداء الجسديالركن المعنوي ثانیا: 

یتضح أن ل)2("كل من أحدث عمدًا جرحا أو ضربا بزوجه ..مكرر: "266جاء في المادة 

جریمة الاعتداء الجسدي من الجرائم العمدیة، التي تتطلب القصد الجنائي المتمثل في توجه إرادة الزوج 

بما آتاه من أفعال.هوتیقنأعمال الضرب والجرح على زوجه مع علمه إتباعالجاني إلى 

ح یتطلب أیضا القصد الجنائي ضرورة اتجاه إرادة الزوج إلى إحداث فعل الضرب والجر 

بحریة مطلقة دون أي قیود أو عیوب تؤخذ على إرادته، وأن یتعمد إحداث الأذى البدني بجسم 

مما یجعله یسأل عن فعله بوصفه زوجه، وفي حالة عدم قصد ذلك انتفى القصد الجزائي لدیه

.)3(ضرب وجرح خطأ

.111، ص، المرجع السابقمحمد شنة-1

أمر رقم 66 /156، المتضمن لقانون العقوبات الجزائري وفقا لتعدیل 19/15،المرجع السابق.2 -

المتضمن تعدیل قانون العقوبات 15/19الزوج، دراسة على ضوء القانون رقم ، "حمایة الزوجة من عنفعبد االله زهام-3

.179، ص2018، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 28، عدد مجلة حقوق الانسانالجزائري"، 
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إلى الإیذاء نة بل یكفي أن تتجه كما لا یشترط أن تتجه إرادة الزوج إلى تحقیق نتیجة معیّ 

نه إذا لم ینشأ عن الجرح عد جسامة مما أراد، إذ یسأل الزوج المطلق، ولو أدى الفعل إلى نتیجة أشّ 

) یوما، أو إذا نشأ عجز كلي عن 15أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة یفوق خمسة (والضرب 

أو بتر أحد ) یوما، أو إذا نشأ عن الجرح والضرب فقد 15العمل لمدة تزید عن خمسة عشر (

ة مستدیمة ر أو بصر إحدى العینین أو أیة عاهالأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البص

.)1(أخرى، أو إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها

الجسدي الاعتداء: المتابعة الجزائیة لجریمةثالثا

جریمة الاعتداء الجسدي على شكوى في تحریك الدعوى العمومیة أو تقریر متابعة تستند 

كل من أحدث .جمكرر من ق.ع266جزائیة ضد الفاعل فیها، أما بخصوص الجزاء فتعاقب المادة 

:یليكمایعاقب جرحا أو ضربا بزوجهعمدا 

إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو )03() إلى ثلاث سنوات1بالحبس من سنة (-أ

یوما.)15عجز كلي عن العمل یفوق خمسة عشر (

) سنوات إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن 5) إلى خمس (2بالحبس من سنتین (-ب

) یومًا.15العمل لمدة تزید عن خمسة عشر (

) سنة إذا نشأ عن الجرح أو 20(سنوات إلى عشرین)10بالحبس المؤقت من عشر (-ج

فقد بصر إحدىالضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو

ة مستدیمة أخرى.العینین أو أیة عاه

بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدًا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.-د

یف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت ولا یستفید الفاعل من ظروف التخف

قصر أو تحت التهدید بالسلاح.اً الجریمة بحضور أولاد

.112، المرجع السابق، صمحمد شنة-1
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لسجن االأولى والثانیة وتكون العقوبة للحالتینیضع صفح الضحیة حدّ للمتابعة الجزائیة كما 

ین الة الرابعة أشرع استثنى الح) سنوات في الحالة الثالثة، أي أن الم10) إلى عشر (5من خمس (

.رب أو الجرح إلى الوفاة من الصفحدي الضیؤ 

ثانيالفرع ال

جریمة العنف اللفظي أو النفسي بین الزوجین

دایة بالواجب توفرها إلا إذا كانت مستوفیة للأركانأو النفسيلا تقوم جریمة العنف اللفظي

).الثاث(المتابعة الجزائیة رتلي أثاثم ،(ثانیا)وكذا تحقق القصد الجنائي ،)أولا(بالركن المادي

لجریمة العنف اللفظي أو النفسي بین الزوجین الركن الماديولا:أ

وقوعا وحصولها في غالب تعد جریمة العنف اللفظي إحدى أكثر الجرائم العنف الأسري

أتي مقدمة لأشكال أخرى من جرائم العنف الجسدي، أین یمكن أن یكون العنف اللفظي الأحیان ت

في جریمة السب، ومن جهة عنصر من العناصر المكونة لركن المادي في بعض الجرائم كما هو 

تي ) وال1مكرر (226شكل العنف اللفظي جریمة مستقلة بحد ذاتها وهو ما نصت علیه المادة یأخرى 

ه أي ) سنوات كل من ارتكب ضد زوج3ث () إلى ثلا1یعاقب بالحبس من سنة ("أنه تنص على

تمس شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة

فة وجي بكاحالة العنف الز یمكن إثبات ، كماعلى سلامتها البدنیة أو النفسیةبكرامتها أو تؤثر

.سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیةالجریمةوتقوم ، الوسائل

كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبین أن الأفعال 

إذا كانت الضحیة حاملا لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة
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یضع صفح ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح.أو معاقة أو إذا 

.)1("الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

یتضح من نص المادة أن العنف اللفظي یكفي لتحققه أن تكون العبارة المستعملة تنطوي على 

للشرف أو الاعتبار خدش، ویتحقق كذلك بكل ما یتضمن من نف وأن یكون الكلام ماجنا وبذیئاع

غیره، ومن قبیل هذه یته عندنى كل ما یمس قیمة الإنسان عند نفسه أو یُحط من كرامته أو شخصبمع

أو إدعاء الزوج بأن الزوجة لم تكن عذراء عند الأفعال إدعاء الزوجة بأن زوجها یزنى مع خادمته، 

.)2(الدخول

ق صفة الجاني أین تقوم هذه الجریمة كتمال الركن المادي في هذه الجریمة لابد من تحقلا

سواء كان الفاعل فیها یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیة، كما تقوم كذلك إذا ارتكبت أعمال 

.)3(العنف من قبل الزوج، وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

لجریمة العنف اللفظي أو النفسي بین الزوجینالمعنويالركن :ثانیا

تعد جریمة العنف اللفظي من الجرائم العمدیة التي تقتضي توفر فیها القصد الجرمي الذي 

بأي فعل یتحقق أثناء توجه إرادة الجاني وهو أحد الزوجین إلى توجیه عبارات السّب والشتم أو القیام

دي إلى احتقار المجني سیا مع علمه بأن تلك العبارات تؤ فنالإضراربقصد یمس بكرامة الزوج الأخر

.)4(وذلك بشكل متكرروالنفسیةبكرامته ومكانته وسلامته البدنیةعلیه أو المساس 

فیمكن القول بأن القصد الجنائي في جریمة العنف اللفظي أو النفسي یتمثل في إدراك الجاني 

ون الأخذ بعین د، ه البدنیة والنفسیةكرامته وسلامتبأن الكلام الذي صدر منه یصیب الضحیة في 

المرجع السابق.،15/19العقوبات الجزائري وفقا لتعدیلالمتضمن لقانون، 66/156مر رقم أ-1

.137، المرجع السابق، صمحمد شنة-2

مداخلة بعنوان "الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند لیندة بلحارث،-3

bouira.dz-www.univ:الأتيمنشورة على الموقع الإلكتروني،12(د.س.ن)، ص، البویرةأولحاج، 

العقوبات الجزائري وفقا المتضمن لقانون، 66/156الأمرمن)1مكرر (266أنظر الفقرة الأولى من المادة -4

.المرجع السابق، 15/19لتعدیل
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وكما لا یتطلب القانون نیة الاضرار، فالقصد الجنائي العام یكفي وحده دون الحاجة الاعتبار البواعث 

للقصد الخاص وأكثر من ذلك لا عذر بالاستفزاز في العنف اللفظي إذ لا یجوز للمتهم أن یتذرع 

لعبارات الماسة بالكرامة لا تفقد طبیعتها حتى وإن كانت ردا لعبارات بالإفلات من العقاب خاصة أن ا

.)1(خاصة مماثلة

لجریمة العنف اللفظي أو النفسي بین الزوجینالمتابعة الجزائیةا: ثالث

فإن جریمة العنف اللفظي أو النفسي بین الزوجین هي من 1مكرر 266تأسیسا بالمادة 

) إلى 1(تحریك الدعوى العمومیة، والعقوبة فیها هي من سنةالجرائم المقیدة بشكوى من أجل 

سنوات حبس.)3ثلاث(

ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملاً ومعاقة أو إذا ارتكبت كما أنه لا یستفید الفاعل من 

الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح، وفي الأخیر فإن صفح الضحیة یؤدي إلى 

.)2(للمتابعة الجزائیةوضع حد 

الثانيالمطلب 

تأثر الجزاء بظروف الرابطة الزوجیة

الأفعال التي تباح متى كان طرفا غیر متزوج، أو في تجریم بعضاكما أن للعلاقة الزوجة دور 

الجاني لك التي لا وجود لها إلا في ظل علاقة زوجیة قائمة، فإن لها دورا في تشدید العقاب إذا كان ت

مجلة الجزائریة للعلوم"، 15/19، "الحمایة الجنائیة للمرأة من العنف اللفظي والنفسي في ضوء قانون رواحنةزولیخة-1

.280)، (د.س.ن)، ص1، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر (13، عدد 8، مجلد القانونیة والسیاسیة الاقتصادیة

) سنوات كل من ارتكب ضد 3ة إلى ثلاث ("یعاقب بالحبس من سنمن قانون العقوبات على: 1مكرر 266تنص المادة -2

زوجته أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر....

لقصر أو ابناء لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملاّ أو معاقة أو إذا ارتكبت الجریمة بحضور الأ

تحت التهدید بالسلاح.

للمتابعة الجزائیة"یخضع صفح الضحیة حدًا -
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وقد تكون ، (الفرع الأول)وكذلك فإن لها دور أیضا في تخفیف العقابطرفي الرابطة الزوجیةأحد 

.(الفرع الثاني)من موانع العقاب االرابطة الزوجیة مانع

الفرع الأول

الرابطة الزوجیة كعذر مخفف أو مشدد للعقاب 

ة من تجریم العدید من الأفعال التي تمس الأسرة عموما والرابطإن غایة المشرع الجزائري

ذه ، إلا أنه وفي سبیل هوكذا حمایة الأفراد المكونة لهاالزوجیة خصوصا هي حمایة هذه الأخیرة

لعقاب لامشدداتكون عذر كما یمكن أن(أولا)،للعقاب امخففاالحمایة قد تكون الرابطة الزوجیة عذر 

.(ثانیا)

ر مخفف للعقابالرابطة الزوجیة كعذ:أولا

تستبدل بعقوبة بعضها عن أحد الزوجین، و إسقاطالمقصود بالتخفیف هو تسهیل العقوبة أو 

، ویكون التخفیف إما بإنقاص مدة العقوبة أو بتغییر الوصف.)1(لعلاقة الزوجیةأخف، نتیجة لوجود ا

فیما یلي:وتتمثل هذه الجرائم التي یستفید مرتكبها من التخفیف 

قتل أحد الزوجین للآخر-أ

تداء القتل من أبشع الجرائم لما ینطوي علیه من إزهاق لروح الإنسان، وما یماثله ذلك من اع

نین ألا وهو حقه في الحیاة، لذا أجمعت جمیع التشریعات السماویة والقواالإنسانعلى أسمى حقوق 

م وما تصل إلى حد الإعداصى العقوبات على القاتل التي قد الوضعیة على تحریم فعل القتل وتوقیع أق

الحكم فیما یتعلق بالرابطة الزوجیة فیما یلي:یخفف

، أثر العلاقة الزوجیة في تخفیف العقوبة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصص التشریع عبد االله بن راشد بن سلیمان-1

.06، ص2008الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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من فاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنام: اعتبر المشرع الجزائري ناالقتل في حالة التلبس بالز 

في نفس الجاني، وتجعله یخرج عن إرادته مما ینقص لدیه الحكم لأمور الاستفزازیة التي تولد غضباا

من قانون العقوبات 279وهذا ما نصت علیه المادة )1(على الأمور وبالتالي أوجب تخفیف العقوبة

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج "الجزائري: 

.)2("في حالة تلبس بالزناافیهیفاجئهاللحظة التي الآخر أو على شریكه في

)3(بد من توفر الشروط التالیةوللأخذ بهذا العذر لا

ربه التمسك به في حالة وج المضرور، فلا یحق لأحد من أقاهذا التخفیف یستفید منه الز -

ارتكابه.

دة الاحتجاج بشها، فلا یمكن الآخر وهو متلبس بالزناأن یكون الزوج قد فاجأ بنفسه الزوج-

الشهود.

مدة أن تتم الجریمة لحظة التلبس، فلا یستفید من هذا العذر إذا أجل أو أخر ردة الفعل بعد-

.من الزمان

في التخفیف على الزوج دون غیره، لأنه فیطرح إشكال حول مسألة اقتصار المشرع الجزائري 

على الدّفاع عن أعراض یتجرأمعناه لا یستطیع أي شخص آخر أن "رشاد متولي"كما یرى الأستاذ 

یدفع المنكر عن ابنته أو ابنه، وقد فات المشرع الجزائري أنه الناس، فلا حتى الأب لیس بمقدوره  أن 

بأن یطلق زوجته في الحال، وینسى الجریمة أن یتخلص من العار ویثأر لشرفه، من الممكن للزوج 

، لذلك من الأجدر بالمشرع الجزائري أن یعفي الزوج )4(ص لم یقع فیه غیرهوبذلك قد وقع في نق

.177العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د.س.ن)، ص، شرح قانون عبد االله سلیمان-1

، المرجع السابق.قانون العقوبات الجزائرين ، المتضم66/615أمر رقم -2

یل شهادة الماجستیر، كلیة ، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة لنبلخیر سدید-3

.164جامعة باتنة، الجزائر، (د.س.ن)، صالحقوق، 

.121-120ص، ص1989، الجزائر، 2، جرائم الاعتداء على العرض، دیوان المطبوعات الجامعیة، طرشاد متولي-4
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والمحارم على الأقل من العقاب إذا ما هم قاموا بتغییر المنكر والدفاع عن عرضهم بالطریقة التي 

.)1(ضیه حمایة الرابطة الزوجیة والأسریةاستجابة لما تقتتُمكنهم من ذلك و

السرقة بین الأزواج-ب

، قد قرر صراحة )2(منه369والمادة 368قانون العقوبات الجزائري في نصي المادتین إنّ 

أعفاهم قبل الواقعة بینهم، أما الزوجین فقد إعفاء الأصول والفروع من العقاب بشأن جرائم السرقات 

التعدیل لكن بعد التعدیل أصبحوا یأخذون حكم الحواشي والأصهار إلى الدرجة الرابعة أي لا تتم

من قانون العقوبات 369المتابعة الجزائیة إلاّ بناءًا على الشكوى الزوج المتضرر حسب نص المادة 

"لا یجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین التي تنص على أنه: 

لشخص المضرور، الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناءً على شكوى ا

."والتنازل عن الشكوى یضع حدًا لهذه الإجراءات

توافر من خلال نص المادة السالفة الذكر یتضح لنا أن قیام جریمة السرقة بین الأزواج منوط ب

العناصر الآتیة:

أحد الزوجین بسرقة مال الزوج لآخر.تمثل في قیام : یالعنصر المادي-

أن یكون هناك عقد رسمي یثبت الزوجیة.:عنصر الزوجیة-

تملكه ودون رضاه.ویتمثل في نیة الزوج أخذ مال زوجه قصد:عنصر القصد الجنائي-

: لا یمكن للنیابة العامة اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة إلا بناء على عنصر تقدیم الشكوى-

.)3(للمتابعة الجزائیةاوتنازل هذا الأخیر عن الشكوى یضع حدشكوى الطرف المتضرر، 

.165، المرجع السابق، صسدیدبلخیر-1

المرجع السابق.، قانون العقوبات الجزائرين ، المتضم66/156رقم مرأ-2

160-154المرجع السابق، ص ص، 2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط، عبد العزیز سعد-3
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تخلف سرقة قائمة بین الأزواج تستدعي الجزاء الجنائي و بتوفر هذه العناصر نكون أمام جریمة 

هذه العناصر أو أحدهما یسقط هذا الوصف عنها.

للعقابمشددثانیا: الرابطة الزوجیة كظرف

ها من حمایة وحفاظا علیكما أن المشرع یلجأ إلى تحقیق العقوبة بسبب الرابطة الزوجیة، وذلك 

ها الزعزعة والانهیار، فكذلك شدّد العقوبة في بعض الجرائم بسبب الرابطة الزوجیة نظرا لخطورت

وتهدیدها للعلاقة الزوجیة والأسرة ككل.

یاة تعتبر جریمة الزنا المنسوبة إلى الزوجین أو إلى أحدهما من أخطر الجرائم المدمرة للح

رابطة ظام الأسرة، بعكس الفقه الإسلامي الذي لا یخصص الجریمة بوجود الالزوجیة والمهددة لبناء ن

كوى شالزوجیة، حتى ولو أن كل من الرجل والمرأة غیر المتزوجین، والعقوبة علیها لا تتطلب تقدیم 

مسبقة من أحد.

وقد جاء في قانون العقوبات، أنه یعاقب الزوج الذي ارتكب جریمة الزنا من سنة إلى سنتین، 

عة الإسلامیة تعاقب على فعل الزنا لذاته ولا تشترط یتطبق العقوبة ذاتها على شریكه، بعكس الشر و 

.)1(لذلك أي شرط

ا لیمارس معها الفعل وهو أن تسلم الزوجة نفسها طواعیة إلى رجل غیر زوجهالفعل المادي:-

مرأة ابشكل طبیعي تام، وأیضا في إثبات أن الرجل المتزوج یكون باشر عملا جنسیا طبیعیا كاملا مع 

لا تحل له شرعا، وبغض النظر عن المرأة المتزوجة أو غیر متزوجة.

بین و یة بین الزوجة المتهمة بالزنا ة زوجیة رسمیة وشرعأي قیام علاققیام الرابطة الزوجیة:-

من ارتكب هذه الجریمة.أو العكس، بعكس الشریعة الإسلامیة تعاقب كلّ زوجها الشاكي ضدّها

ام.تعلم الجاني بأنه یمارس الفعل مع غیر زوجه وبرضا القصد الجنائي:-

، المرجع السابق.، المتضمن لقانون العقوبات الجزائري66/156مر رقم أ-1
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تابعة الجزائیة إلاّ بناءًا على شكوى لا یمكن للنیابة العامة اتخاذ إجراءات المتقریر شكوى:-

.)1(الزوج المضرور، وصفح هذا الأخیر یضع حدّا للمتابعة الجزائیة

ثانيالفرع ال

العقابموانعالرابطة الزوجیة كمانع من

قد لأسرة،ولأهمیة الحفاظ علیها وعلى تشكلها واستمرارها لصالح انظرا لقدوسیة العلاقة الزوجیة

أو تم زواج الخاطف ، أولا)(یعفي القانون أحد الزوجین من العقاب برغم من تستره على الآخر

.(ثانیا)حفاظا على الرابطة الزوجیةخطوفتهبم

تستر أحد الزوجین على الآخرأولا: 

إحدى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو بوجود بارتكابلقد أوجب المشرع على كل من علم 

مشروع إجرامي إبلاغ السلطات المختصة بذلك، وأنّ امتناع عن الإبلاغ یُعد مرتكبا لجریمة الامتناع 

.)2(عن الإبلاغ عن الجریمة

ي ائم التالمشرع الجزائري في جریمة التستر والامتناع عن التبلیغ عن الجر إلا أنه ما یعاب على 

ضع نصوصا قانونیةله كل الإمكانیة في و لم یكن له رأي برغم أنه یكون مرتكبها أحد الزوجین، 

تراعي وتوازن بین مصلحة الرابطة الزوجیة ومصلحة المجتمع والنظام العام للدولة. 

مخطوفةالخاطف بالزواج ثانیا: 

تعاقب على الخطف في الحالات العادیة، لكن لابد من توضیح أثار تجریمیههناك نصوص 

.العلاقة الزوجیة في العقاب على جریمة الخطف

الأحوال الشخصیة، كلیة رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، مذكالحمایة الجنائیة لرابطة الزوجیة، حمیدي جمال-1

.76، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2
.235صالسابق،المرجع ،محمود أحمد طه-
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تجریم خطف البنات-أ

ها وكما أنه قد یتعرض عرضها أي خطف وإبعاد المخطوفة عن محیطها یمثل تهدیدا لحیات

اقتصر على اختطاف ، لذا شدّدت الشریعة الإسلامیة على مثل هذه المواقف، أما القانون فقد للهتك

.)1(القاصر، وكأنه یعفي الجاني من حال اختطاف البالغ

خاطف القاصر من العقابإعفاء-ب

إنّ كلّ "أنهمن قانون العقوبات الجزائري تنص بصراحة ووضوح على326من خلال المادة 

من غیر عنف أو تهدید، أو تحایل في ذلكة سنةلم یكمل الثامنة عشر اأبعد قاصر من خطف أو 

.)2("دج100000إلى 20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

أو المبعّدة من إذا تزوجت القاصرة المخطوفة "الأستاذ عبد العزیز سعد، أنّه: ویضیف

الجزائیة ضد هذا الأخیر إلاّ بناء على شكوى للأشخاص الّذین خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة 

.)3(لهم صفة من طلب إبطال الزواج، ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء ببطلانه

سن یشترط لتمام عقد الزواجفنجد أن المشرع قانون الأسرة الجزائريخاصة أنه بالعودة إلى 

جها اللقاصر إلا القاضي، فكیف یمكن لخاطف القاصر زو سنة ولا یمكن لأحد أن یرخص بالزواج 19

ي المواد فحكام قانون الأسرة التي تحیل بدورها لأ79,78في المواد وحتى أن القانون المدني الجزائري

ج زواباطلة بطلانا مطلقا وهو الحال فيتصرفات عدیم الأهلیة وفاقد التمییزمنتجعل83،82،81

القاصر المخطوفة.

.242، المرجع السابق، صمحمود أحمد طه-1

، المرجع السابق.قانون العقوباتلمتضمن ا،66/156أمر رقم -2

.198المرجع السابق، ص، 2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط،عبد العزیز سعد-3
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الغیر المدروسة عن القانون الفرنسي الذي -نقلاته–رع الجزائري وقع في خطأ نتیجة إن المش

تختلف أحكام الأسرة فیه عن قانون الأسرة الجزائري، لذا فإنه یستحیل تصوّر هذه الحالة لسبب 

.)1(يالتناقض الموجود بین قانون الأسرة وقانون العقوبات الجزائر 

ثل مل من المشرع الجزائري تجاه هذا النوع من الجرائم یشجع بشكل كبیر على نشر یهذا التسه

عود الأفعال المشینة وینشر الرذیلة في أوساط المجتمع، فقد تنخدع الكثیر من القاصرات بالو هذه 

هو باطل، والحیاة فعلى باطل يالكاذبة لبعض المراهقین ویعرضن عرضهن للخطر، لأن ما بن

ألا زائريرع الجكیف لها أن تكون حیاة سعیدة، لذا كان الأولى بالمشّ ها فعل محرّم شرعاً الزوجیة أساس

عادات تقالید و یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة ویقنن تشریعاته وفقا لأحكام الفقه الإسلامي، وكذا 

تماسك الرابطة الزوجیة والأسریة. عد عن كل تقلید من شأنه أن یضرّ بمجتمعاتنا ویبت

.181، المرجع السابق، صبلخیر سدید-1



ثا�يالفصل�ال

الأسرة�ا��ماية�ا��زائية�لكيان



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

41

، أین حظي ضمن أحد المواضیع ذات أهمیة قصوىیعتبر موضوع النظام الأسري بكل جوانبه 

نائي والفقه الجالفقه القانوني عامة اهتمام، كما كان محور تمام خاص من جل الشرائع السماویةباه

كما سعت أغلب التشریعات الوضعیة إلى تكریس كل فعل أو تصرف من شأنه ، وجه الخصوصعلى

ها على نظام سیر عتداءالاالخلیة الأساسیة أو محاولة باعتبارها،المساس بوحدة وسلامة الأسرة

.واستقرارها

قریر تدخل المشرع الجزائري لحمایة كیان الأسرة في الجانب الجزائي بصرامة عقابیة من أجل ت

نظام جرائم تمس بالالجنائیة عن طریق تجریم بعض الأفعال ومنحها وصفا وتكییفا على أنها الحمایة

ا إلى ي بصاحبهقانونیة والإخلال بالبعض منها قد یؤدالتزاماتكون إنشاء وتكوین أسرة یرتب الأسري 

.الجزائیةالمساءلة

فواختلاالفاعل فیها ومختلفة باختلاف الجرائم التي تمس كیان الأسرة أشكالا متعددة تأخذ

مة عدمجریو، لذا سنركز في دراستنا على جرائم الإهمال العائلي منها جریمة ترك الأسرة المجني علیه

عتداء وكذا سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الأولاد من كل أوجه الا(المبحث الأول)تسدید النفقة 

.)(المبحث الثانيعلیهم وكیفیة تصدي المشرع لهافسنحاول دراسة بعض الجرائم الواقعة 
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ولالمبحث الأ 

جریمة ترك الأسرة وعدم تسدید النفقة

الزواج عقد الرجل على امرأة تُحلله شرعًا بحیث یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على یعتبر 

والاستناد إلى التكافل والترابط الاجتماعي، كما الوجه المشروع، بغایة بناء وتكوین أسرة أساسها المودة والرحمة 

، تختلف )1(لطرف الآخرلواجب یعد حقًا جبات وكاالو أوالالتزاماتعة من یجعل هذه الأطراف تتحمل مجمو 

منها ما هو ذو طابع مادي ومنها ما هو ذو طابع معنوي خاصة كما یحمل الالتزاماتطبیعة هذه 

امنصوصیشكل أفعالاالالتزاماتوالإخلال بأحد هذه التزاماتالوالدین من صفة الأبوة التي تُحملهم 

إهمال خاصة ما إذا كان هذا الإخلال دون عذر قانوني ولا مبرر شرعي أي ، ومعاقب علیها قانونا

د الإهمال العائلي تدخل لیجعل من ن العاقدین، فنجد المشرع الجزائري في سبیل صوطیش صادر م

دعامة على یتابع فاعلها جزائیا، ومنها جریمة ترك مقر الأسرة كما لها منابعض التصرفات جرائم

ه وكذا إجبار الزوج على تسدید النفقة كالتزام مادي ضمنت،(المطلب الأول)خیرةحفظ استمراریة هذه الأ

فر جملة من الشروط والمعاییر یشكل جریمة یعاقب اتو والقوانین الوضعیة والإخلال به بالتشریعات الإسلامیة

.(المطلب الثاني)علیها المشرع الجزائي 

.73ص، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، زواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، (د.ط)أحكام ال،بلحاج العربي-1
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المطلب الأول

الأسرةترك جریمة 

صت نسعى المشرع الجزائري لجعل الحیاة الأسریة مبنیة على أساس الترابط والتكافل وذلك ما 

رابط والتكافل تعتمد الأسرة في حیاتها على الت"من قانون الأسرة الجزائري والوارد فیها:3علیه المادة 

اخ ر المن، من أجل توفیوحسن المعاشرة، والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة"

باء التي م ظاهرة استقالة الآلك بتوفر الاستقرار العائلي خاصة أماذوالجو المناسب لتربیة الأولاد و

.ت بدراسات وافیة في علم الاجتماعحظی

وتحت سقف مستمروأمینطراف العائلة بذل جهد مشترك لإقامة بیت سعید أیتطلب من لذا

ن سبب حد الوالدین عن وظیفته وتركه لمقر الزوجیة دو ما إذا تخلى أحد الزوجین أو أفي حالة،واحد

ي فتتجاوز شهرین اعتبره المشرع الجزائري تركا یرتقي لیكون فعل معاقب علیه جدي أو شرعي لمدة 

یها  ركن المادي فلقانون العقوبات والمتابعة فیه تكون على أساس جریمة ترك الأسرة متى استوفت ل

جزائیة لابد من متابعةوفي الأخیر ، (الفرع الثاني)القصد الجنائي لندرس بعدها ، (الفرع الأول)

.(الفرع الثالث)وتسلیط العقوبة على الفاعل 

الفرع الأول

الركن المادي لجریمة ترك الأسرة

من أحد الوالدین بمعنى وجوب توفر صفات االركن المادي یقتضي أن یكون التقصیر صادر 

أو ديالأسرة دون سبب جالابتعاد الجسدي وترك إضافة إلى ، )ولا(أأو الأبناء للابنالأب أو الأم 

.)الثا(ثبالالتزامات العائلیة كما یشكل ترك مقر الأسرة إخلالا،)(ثانیاشرعي لمدة أكثر من شهرین 
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أو الأبناءللابنوجوب توفر صفة الأب أو الأم :ولاأ

من القانون العقوبات الجزائري 330عالج المشرع الجزائري جریمة ترك مقر الأسرة في المادة 

نص فیه بشكل صریح في الفقرة الأولى أن یكون الفاعل في هذه الجریمة أحد الوالدین الذي یترك أین

على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة حیث جاءت المترتبةمقر أسرته ویتخلى عن كافة الالتزامات

الأدبیة التزاماتهفة أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته........... ویتخلى عن كاالمادة بما یأتي: "

.)1("أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة

لد و صفة الأب أو الأم تعني بالضرورة وجود الأبناء مما یفهم وجود فمن الطبیعي إذا تحققت 

ء لهؤلاأو أكثر إلا أن المسألة الغامضة في صلب المادة هي مسألة عدم تحدید المراكز القانونیة 

المتبني الطفل)أ(هذا الشرط على الأولاد القصر كاقتصارالأولاد أو الأبناء، مما یطرح عدة إشكالات

.)ج(، وكذا الأطفال المكفول بهم)ب(

ضرورة كون الأولاد قصر-أ

المترتبة الالتزامات...:"من قانون العقوبات والمنصوص فیها1-330تأسیسا بأحكام المادة 

هم القصر،یتضح من فحوى النص أن الأولاد المقصودین )2(عن السلطة الأبویة والوصایا القانونیة" 

، "القانون المدني الجزائريولمعرفة المدلول القانوني للقصر فلابد من التمحیص في الشریعة العامة "

ومجمل القواعد القانونیة ذات "وقانون حمایة الطفل" "أحكام قانون الأسرة"بالإضافة إلى التدقیق في 

.صلة

.المرجع السابقبقانون العقوبات الجزائري، ، المتعلق 66/156رقم مرأ-1

.نفسهالمرجع-2
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إشكالیة الولد المتبني-ب

له، لقد كان التبني ابناغیر معروف النسب ابنایقصد بالتبني أن یلحق الشخص أو یتخذ 

في زمن الجاهلیة وظل قائما في فترة زمنیة من عهد الإسلام، إلا أنه أصبح باطلا عند معروفا

.)1(هو أقسط عند االله"لآبائهمدعوهم انزول قوله تعالى " 

حیثالآیةمن قانون الأسرة إلى حكم هذه 46استند المشرع الجزائري أثناء صیاغته للمادة 

"یأتيجاءت المادة بما .)2(یمنع التبني شرعا وقانونا" :

فئات أعلاه فإن الطفل المتبني لا یطرح إشكالا أو بصیغة أخرى لیس من ال46تأسیسا بالمادة 

لعقوبات الجزائري من قانون ا1-330التي تخضع للحمایة القانونیة الواردة والمكرسة في نص المادة 

یة أحد العناصر المادهس به أو القول بأنبحكم أن نظام التبني أصلا غیر جائز فلا یمكن التأسی

لجریمة ترك مقر الأسرة قائمة. 

إشكالیة الطفل المكفول -ج

قانون المتضمن ل11-84من قانون 116عالج المشرع الجزائري أحكام الكفالة في المادة 

رعایة تربیة و على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة و التزامالكفالة الأسرة والمنصوص فیها:" 

وتتم بعقد شرعي".بابنهقیام الأب 

من قانون العقوبات فإن الولد المقصود به هو ذلك الولد الشرعي 1-330وبالعودة إلى المادة 

مایة وهو مدى استفادة الأطفال المكفول بهم من الحاوالأصلي دون غیره مما یجعل الإشكال قائم

.05الآیة،باسورة الأحز -1

.، المرجع السابققانون الأسرة الجزائريالمتضمن ،84/11رقم قانون -2
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وعلیه فإن المادة تحتاج إلى ضبط الصیاغة أو الإحالة على 1-330الجنائیة الواردة في صلب المادة 

.)1(الأقل إلى أحكام قانون الأسرة

أوت 08المؤرخ في 20/223رقم حیث جاءت المادة الأولى مكرر من المرسوم التنفیذي 

، المتعلق بتغیر اللقب 1971جوان 03المؤرخ في 157-71ي یتمم ویعدل المرسوم التنفیذ2020

هذا الطفل اسمیمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب منة الأب، أن یقدم  ما یأتي :" 

، طلب تغیر اللقب العائلي للطفل كان إقامته أو لمكان میلاد الطفلولفائدته إلى وكیل الجمهوریة لم

.)2(مع لقبه"

شهرینالأسرة أكثر منعن مقرالجسديالابتعاد:ثانیا

، أي عن مكان إقامة جسدیا عن مقر الأسرةالابتعادشروط قیام جریمة ترك الأسرة ضمن 

، أما في الحالة العكسیة وهي ورة وجود مقر للأسرة یتركه الجانيالزوجین والأولاد مما یفرض بالضر 

عایة لأولادها وكانت الزوجة تمد الر مافي بیت أهلهبعد زواجهما في العیش منفصلیناستمرار الزوجین 

.)3(أهلها فینعدم مقر الزوجیة مما یؤدي إلى عدم قیام الجریمة في بیت

إذا كان المشرع الجزائري یشترط مغادرة أحد الزوجین لمقر الأسرة والتخلي على الالتزامات 

آخر واعتبره ضمن امن قانون العقوبات فالمشرع اشترط شرط330المادة فيما جاءحسب العائلیة 

عناصر السلوك المادي لهذه الجریمة وهو شرط المغادرة والاستمرار في المغادرة لمدة أكثر من شهرین 

"... أحد الوالدین الذي الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري كما یلي: 330حیث جاءت المادة 

، 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 10، ط1الخاص، ج، الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة-1

.150ص

03المؤرخ في 71/157، یتمم ویعدل المرسوم التنفیذي 2020أوت 08المؤرخ في ،20/223رقم المرسوم التنفیذي-2

.2020الصادر في أوت 47المتعلق بتغیر اللقب، ج.ر، عدد 1971جوان

.154صالمرجع السابق، ،10، طالوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة-3
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بة على تامات الأدبیة والمادیة المتر یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى من كافة الالتز 

."ة الأبویة أو الوصایا القانونیةالسلط

السبب الجدي والتي انعداممسألة خرى یتطلب الأمر الإشارة إلیها هيهناك مسألة قانونیة أ

بقي فیها المشرع الجزائري صامتا ولم یحددها لا على سبیل المثال ولا على سبیل الحصر، غیر أنه 

على ترك مقر الأسرة ومغادرتها بقوة قاهرة فتنتفي جنحة ابمفهوم المخالفة إذا كان أحد الوالدین مجبور 

واء بإرادتها أو بطلب من زوجها ومكثت في وفي حالة مغادرة الزوجة بیت الزوجیة س، ترك مقر الأسرة

أن العودة ، كمالزوج مادام لم یغادر بیت الزوجیةبیت أهلها فلا تقوم جنحة ترك مقر الأسرة في حق ا

إلى مقر الأسرة تقطع مدة شهرین مع ضرورة أن تكون هذه العودة بقصد استئناف الحیاة وهذه المدة 

اصة لو أن المتهم عاد من أجل قطع المهلة بغایة التنصل من تعود فیها السلطة التقدیریة للقاضي خ

.)1(لضحیة إثبات ذلك بكافة الطرق القانونیةلد به و لجریمة فإن الرجوع المؤقت لا یعتا

العائلیةالالتزاماتالتخلي عن :ثالثا

رك لركن المادي الخاص بجریمة تلیعد عنصر التخلي عن الالتزامات العائلیة العنصر الثالث 

منها و )أ(منها ما هو ذو طابع أدبي بالالتزاماتوإخلالاامقر الأسرة، أین یصاحب هذا الترك تقصیر 

.)ب(ذو طابع مادي 

الاخلال بالالتزامات الأدبیة-أ

تتمثل الالتزامات الأدبیة في رعایة الأولاد وتعلیمهم والحرص على تقدیم أحسن وأفضل تربیة 

التي تنص على من قانون الأسرة62به المشرع الجزائري في المادة لهم وحمایتهم وهذا وفقا لما جاء

"أنه الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه :

الأدبیة العمل على جمع شمل الأولاد والسهر على الالتزاماتكما یدخل في نطاق ، )2(وخلقا" صحةً 

من قانون العقوبات330جریمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة –، "ترك الأسرة في القانون الجزائريرفیق العقون-1

.62، ص2014جامعة سیدي بلعباس، ، كلیة الحقوق، 102، العدد المجلة الثقافیة الفصیلة عود الند"،-الجزائري

.المرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري،84/11رقمقانون-2
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ع الأمان بذل جهود تضمن بناء مستقبلهم مع زر إلى سلیمة خالیة من المشاكل إضافة  نموهم في بیئة

و بویة أالسلطة الأالمترتبة عنالالتزاماتهو من سبیل والعمل على كل ما،والاستقرار النفسي فیهم

أننظر الفقه الجنائيفي و من قانون العقوبات 330في المادة الوصایة القانونیة المنصوص علیها

.)1(تلك الالتزامات الأدبیة الشرعیة والقانونیة المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري

المادیةبالالتزاماتالإخلال -ب

التخلي عن الالتزامات المادیة التي تظهر فیها الصورة الأولى من الجریمة وفقا للفقرة الأولى 

باعتبارهفالأب"أحد الوالدین"من قانون العقوبات فیمكن أن تقع من الأب أو الأم 330من المادة 

الشخصین د وفاة الأب فإنصاحب السلطة الأبویة والأم باعتبارها صاحبة الوصایة القانونیة عن

، وتتمثل الالتزامات المادیة أساسا في النفقة الغذائیة )2(المقصودین في هذا العنصر هما الأب والأم

من قانون الاسرة الجزائري والواردة على الشكل 75حددتها نص المادة الآباء والتي والواجبة على 

ى سن الرشد والاناث إلى للذكور إلب ما لم یكن له مال، فبالنسبة على الأ"تجب نفقة الولدالاتي: 

عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط لآفةعاجزا إذا كان الولدما في حالة تستمر الدخول، و 

.)3(بالاستغناء عنها بالكسب"

"من ذات القانون أعلاه والمنصوص فیها:78أما مشتملات النفقة فهي محددة بموجب المادة 

العرف من الضروریات في، وما یعتبر كسوة، والعلاج، والسكن وأجرتهوالتشمل النفقة: الغذاء 

.والعادة "

من قانون العقوبات 330سرة كفعل منصوص ومعاقب علیه في المادة جریمة ترك مقر الأ

رة والبیت الجزائري فلا یمكن أن تقوم إلا بتوفر عناصر أساسیة بدأ بالابتعاد الجسدي عن مقر الاس

.23-22المرجع السابق، ص ص2، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، طعبد العزیز سعد-1

أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في القانون ، الجرائم الأسریة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، عبد الحلیم بن مشري-2

.415، ص2008الجنائي، جامعة محمد خضر، بسكرة، 

، المرجع السابق.المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 84/11قانون رقم -3
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بوة أو الأمومة في الفاعل مع عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة سواء المادیة أو صفة الأالزوجیة  ووجود 

الأدبیة لمدة قانونیة جعلها المشرع تفوق شهرین، والأكثر أهمیة غیاب السبب الجدي في الترك كما أنه 

ذا انتفىعلى أنه إجرامیة مع التأكید السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإةفر الرابطلابد من تو 

الصفة الإجرامیة في الفعل.انتفاءعنصر إجرامي واحد یؤدي إلى 

الفرع الثاني

الركن المعنوي لجریمة ترك الأسرة

جریمة ترك مقر الأسرة تقتضي توفر الركن المعنوي الذي یتمثل في القصد الجنائي بعنصریه 

أنها عمدیة وتتطلب العلم والإرادة، فجنحة ترك مقر الأسرة من الجنح التي یعتبرها المشرع الجزائري ب

الأدبیة الالتزاماتبمعنى إرادة قطع الصلة بالوسط العائلي والتخلي عن مختلف ،إثبات العمدیة

مغادرة البیت تقبل التأویل مع نیة والمادیة الناتجة عن السلطة الأبویة أو الوصایا القانونیة وبإرادة لا

.1(الزوجیة (

إرادة الجاني وإدراكه إلى إلحاق الضرر لعائلته وأسرته وكذا أولاده نتیجة اتجاه بالإضافة إلى 

لاهتمام حالة إنفاق الزوج على عائلته واأمامدة زمنیة محددة لا تقل عن شهرین التخلي عنهم ل

فهنا الجریمة تكون واقعة وغیر مكتملة الأركان مما یترتب عنها نفي العقاب ، بأحوالهم رغم غیابه عنها

.)2(على صاحبها

بیه إلى حالة أخرى وهي حالة الهجر الذي یكون لسبب جدي كترك المقر الأسري نمع الت

زوجة في غیر الموطن زوج، أو في حالة الإقامة المتفق علیها مع البسبب سوء المعاملة من طرف ال

.147، صالمرجع السابق، 18، طالخاصالوجیز في القانون الجزائي، حسن بوسقیعةأ-1

الجنائیة لرابطة الأسرة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم الإجرام ، الحمایة جوزیان عبد الباقي-2

.43، ص2015كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الإقامة في مكان العمل مع إرسال الزوج النفقة إلى زوجته فلا تقوم :على سبیل المثال، المستقر علیه

.)1(الجریمة، غیر أن النیة الإجرامیة تبقى مفترضة وعلى المتهم إثبات عكس ما یدعى علیه 

الثالفرع الث

ترك الأسرة  المتابعة الجزائیة لجریمة 

ه ة أعلاركان المذكور ر الأسرة بتوفر كافة العناصر والأبعد ارتكاب أحد الوالدین لجریمة ترك مق

بد من مة فلا، وبتقریر المتابعة وإثبات قیام هذه الجری(أولا)فلابد من تقریر ومتابعة جزائیة لمرتكبها 

.(ثانیا)معاقبة الجاني 

المتابعة الجزائیة لجریمة ترك الأسرةأولا: 

قصد بالدعوى الأصل في تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة العامة وی

"العمومیة -المجتمعنیابة عن –، أو مطالبة النیابة العامة طالبة بالحق أمام القضاء الجنائيالم:

.)2("العقاب على المتهم في جریمة بواسطة القضاء الجنائي بتوقیع

لاه یها أعباعتبار النیابة وكیلة المجتمع فلها التلقائیة في مباشرة الدعوى والتي تم التطرق إل

یك ي تحر فمةاإلا أن المشرع قد یقید النیابة الع،یك الدعوى العمومیة لبعض الجرائمأثناء دراسة تحر 

اعتباراتمنها وجوب تقدیم شكوى من طرف الشخص المضرور وذلك لعدة ، الدعوى في أحوال معینة

ن كما هو الحال في جنحة ترك مقر الأسرة أیسريونظام الأمنها المحافظة على الروابط الأسریة

إجراءات لا تتخذمن هذه المادة 2و1في الحالتین "... و :الفقرة الأخیرة على أنه330المادة نصت 

."ء على شكوى لزوج المتروكالمتابعة إلا بنا

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق،-دراسة مقارنة–، الحمایة الجنائیة للأسرة لنكار محمود-1

.158-157، ص ص2010جامعة منتوري، قسنطینة، 

.70، ص2005النهضة العربیة، مصر، ، )ط.د(، 1اءات الجنائیة في التشریع المصري، ج، الإجر مون محمد سلامهأم-2
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المعلوم أنه لهذا القید أثار قانونیة وذلك في حالة مباشرة النیابة العامة للمتابعة الجزائیة بدون 

أین لا یجوز لغیر المتهم إثارته أمام محكمة ،شكوى فمآل المتابعة والإجراءات هي البطلان النسبي

م هذا فإن النیابة تظل دائما صاحبة سلطة رغف،ولى وذلك قبل أي دفع في الموضوعالدرجة الأ

.)1(هذه الأخیرة صلاحیة حفظ الشكوى متى رأت أن شروط المتابعة غیر متوفرةلالملائمة وتخول 

شروط قبول شكوى الزوج المتروك أن یكون مازال باقیا في مقر الزوجیة وعلیه فإذا كان الزوج 

قد ترك محل الزوجیة وقامت الزوجة هي الأخرى بترك المقر فإنه لا مجال في قبول الشكوى من 

، كما لا تستلزم الشكوى شكلاالزوجیة یعتبر شرط لقبول الشكوىأحدهم لأن بقاء الشاكي في مقر

تحریك الدعوى أو كتابة مع ضرورة دلالتها على رغبة المجني علیه في شفاههخاصا فیمكن أن تكون 

إلا أنه لابد من تقدیم الشكوى خلال قیام الرابطة الزوجیة بحكم أن تخلي الزوج ،العمومیة ضد المتهم

دون مبرر شرعي عن مسكن الزوجیة لمدة تفوق الشهرین متخلیا عن مجمل التزاماته أو البعض مهنا 

فمباشرة الزوجة الشكوى ضد طلیقها فإن ،وبعدها وقوع انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق الطلاق

شكواها لن تقبل بحكم أنها لا تحقق الغایة المقصودة من طرف المشرع لحمایة الأسرة من التفكك 

.)2(والإهمال 

من قانون العقوبات الجزائري330مادةإلى أحكام الاستناداإمكانیة القیام بالمتابعة الجزائیة 

، كما یجوز سحبها مما یضعالشكوى قید في الدعوى العمومیة متى قامت جریمة ترك الأسرةاعتبارب

والوارد للمتابعة الجزائیة تأسیسا بالمادة السادسة وفي فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیةاحد

، )3("حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعةتنقضي الدعوى العمومیة فيفیها:" 

كذلك التنازل عن الشكوى ینبغي أن یكون قبل صدور حكم نهائي.

، 35، العدد مجلة جل حقوق الإنسان"،لیة حمایة قانونیةآ–جریمة ترك الأسرة في القانون الجزائري ، "العیاشي عفاف لامیة-1

.54، ص2019، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

.12، ص1990، ، دار القلم، تونس1الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط، سعدالعزیزعبد-2

.، المرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 66/155رقم مرأ-3
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الأسرةء القانوني المقرر لجریمة تركالجزا:نیاثا

مخل بها عقوبة جزائیة على الةتستوجب قیام جریمة ترك الأسرة بعد توفر كل الأركان الخاص

الأسرة تشمل فجنحة تركبالتزاماته الأدبیة والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایا القانونیة،

).(بوكذا عقوبات تكمیلیة ،(أ)عقوبات أصلیة 

العقوبات الأصلیة -أ

لقد وضع المشرع الجزائري لجنحة ترك الأسرة عقوبة سالبة للحریة بالإضافة إلى غرامة مالیة 

" یعاقب بالحبس من:ه والتي تنص على أنه من1-330في المادة قانون العقوبات وهذا ما جاء به 

ذي یترك أحد الوالدین الدج200.000إلى 50.000، وبغرامة مالیة من ستة أشهر إلى سنتین

المترتبة عن السلطة الأدبیة والمادیة التزاماتهشهرین ویتخلى عن كافة مقر أسرته لمدة تتجاوز 

، ولا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر والوصایا القانونیة، وذلك بغیر سبب جديالأبویة 

.)1("الحیاة العائلیة بصفة نهائیةاستئنافالأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في 

العقوبات التكمیلیة–ب

نجد المشرع الجزائري قد قرر عقوبات تكمیلیة لجنحة ترك مقر الأسرة حسب ما نصت علیه 

ن ویجوز الحكم علاوة على ذلك على كل م:"والتي تنص على أنهمن قانون العقوبات332المادة 

من الحقوق بالحرمان 331و330قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

.ثر"من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأك14الواردة في نص المادة 

.، المرجع السابقالعقوبات الجزائريلمتعلق بقانون ا،66/156رقم مرأ-1
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المطلب الثاني

جریمة عدم تسدید النفقة

م بعد ث(الفرع الأول)جریمة عدم تسدید النفقة تقتضي لقیامها توفر شروط أولیة تسبق الأركان

ق ومن الطبیعي أنه بعد تحق، في نص المتابعة الجزائیةص علیهاقیام الأركان المنصو تتطلب ذلك

.اني)(الفرع الثالشروط وقیام الأركان لابد من تقریر متابعة جزائیة مع تسلیط العقوبة على الجاني

الفرع الأول

الشروط الأولیة لقیام جریمة عدم تسدید النفقة

قیامبدایة بالأولیةوتحقق جملة من الشروطفاءیاستلقیام جریمة عدم تسدید النفقة لابد من 

قانونیة المواعید الاحتراممع ، (ثانیا)قضى بالنفقةوضرورة صدور حكم قضائي نهائي(أولا)دین مالي 

.(ثالثا)

: قیام دین مالي أولا

معالجةثار إشكال حول الطبیعة القانونیة للدین المالي نتیجة صیاغة بعض المواد القانونیة ال

من قانون العقوبات بالنسخة العربیة عن النفقة حیث تشمل هذه 331للموضوع حیث نصت المادة 

غذاء، النفقة "انون الأسرة وبمفهومها فتتمثل فيمن ق78الأخیرة المشتملات الواردة في نص المادة 

صر ، بینما حلعرف والعادةوكل ما هو من الضروریات حسب مقتضیات ا".إلخ .الكسوة، العلاج.

نسخته الفرنسیة الدین المالي في النفقة الغذائیة دون سواها.النص ب

حول 2007جویلیة 26قرارا بتاریخ والمخالفات صدر عن المحكمة العلیا ومن غرفة الجنح 

حیث جاء في 366196حصر الدین المالي في النفقة الغذائیة والسكن وبدل الإیجار في قضیة رقم 
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من قانون العقوبات هي تلك النفقة المحددة 331الغذائیة في مفهوم المادة النفقة نص قرارها:" 

.)1("نقدا والمقررة قضاء لإعالة الأسرة، وهي نفقة دوریة ومستمرة إلى غایة سقوطها قضاء

عن رابطة عائلیة لازالت قائمة أو نتیجة فك الرابطة الزوجیة ففي اكما أنه قد یكون الدین ناتج

جأ.ق.80إلى74وع عملا بأحكام المواد من المستفیدون هم الزوجة والأصول والفر الحالة الأولى ف

ها یتضح أن المشرع أقر بالنفقة الوسطیة وكما یراعي قاضي الموضوع حالة الطرفین لوبعد تحلی

بلوغ سن الرشد ىفالأشخاص المستفیدة من النفقة هم الأولاد حت، لنفقةلوظروف المعاش أثناء تقدیره 

.)2(من تقنین الأسرة الجزائري 75القانوني بالنسبة لذكور وبالدخول بالنسبة للإناث طبقا للمادة 

شرط وجود حكم قضائي نهائي:ثانیا

وهذا الحكم قد ، رط لقیام جریمة عدم تسدید النفقةیعد شرط وجود حكم قضائي نهائي ثاني ش

عن هیئة قضائیة وطنیة على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى الدرجة الثانیة،ایكون صادر 

" یأخذ حكموفي هذه الحالة فإن عبارة "ویكون الحكم في هذه الحالة یقضي بأداء النفقة الغذائیة

الاستعجالیةات المجالس القضائیة والأوامر بمفهومه الواسع الذي یتسع لیشمل أحكام المحاكم وقرار 

.)3(التي تقضي بإلزام المدین بأداء نفقة غذائیة للزوجة والأبناء 

طرق یتطلب في الحكم أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي فیه وغیر قابل لأي شكل من 

یجوز أن یكون الحكم غیر  أنه لهذه القاعدة استثناء حیث إلا، الطعن سواء العادیة أو الغیر عادیة

نهائي وذلك في الحالة التي یأمر فیها القاضي بالتنفیذ المعجل عندما یتعلق الأمر بالنفقة الغذائیة 

،سنة 1العدد ،ائیة، المجلة القض0200جانفي 18، مؤرخ في 229680، قرار رقم غرفة الجنح والمخلفات،المحكمة العلیا -1

.364،ص2007

.166، صالمرجع السابق، 18، طالخاصالوجیز في القانون الجزائي،وسقیعةبأحسن-2

.166، ص المرجع نفسه-3
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أن یكون كما یمكن ، )1(أو رغم قابلیة وجود معارضة واستئنافا أو قرار ابغض النظر ما إذا كان حكم

.)2(عن هیئة قضائیة أجنبیة ویكون الحكم ممهور بالصیغة التنفیذیةحكم القاضي بالنفقة صادر

یخضع الحكم القضائي في هذه الحالة لإجراءات التبلیغ المعمول بها في التشریع الجزائري 

یجب على المدین أن یكون على علم ودرایة بصدور حكم قضائي یلزمه بتسدید النفقة ویكون بحیث

من طرف المحضر القضائي محددا له أجل التسدید والغایة یف بالوفاءعن طریق التبلیغ بالتكلذلك

.)3(من التبلیغ هو علم المبلغ بالحكم الصادر ضده 

ائي بالنفقة حتى من قانون العقوبات الجزائري على وجوب صدور حكم قض331نصت المادة 

المحكوم بها فالمشرع الجزائري قد ما عن طبیعة النفقة من التوجه إلى القضاء الجزائي، أیتمكن الدائن

من قانون الأسرة الجزائري والتي 78حصر النفقة في النفقة الغذائیة فقط، رغم أنه بالرجوع إلى المادة 

والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في تشمل النفقة: الغذاءتنص: "

)4("العرف والعادة
تطرح عدة إشكالات قانونیة ینبغي على المشرع من ق.ع.ج133وعلیه فإن صیاغة المادة 

.الجزائري التصدي لها

المواعید القانونیةاحترامثانیا: شرط 

لمباشرة الدعوى أمام القضاء الجزائي ینبغي احترام المواعید القانونیة بما لها من أثار هامة 

من 331القضائي حیث جاء في المادة والمدة القانونیة المقررة هي مدة شهرین بعد صدور الحكم 

عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء امتنعكل من "..ما یلي: ق.ع.ج

)5("..لإعالة أسرته

.175، ص، المرجع السابقبلحاج العربي-1

، للطباعة والنشر والتوزیع ، دار هومة2، ط1، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، جملویابن الشیخ آثلحسن-2

.372، ص2006الجزائر، 

إبراهیم منصو ر، شرح قانون العقوبات الجزائري، (الجنائي الخاص)، ط2، الجزائر، 1988، ص129. 3-إسحاق

، المرجع السابق.المتضمن قانون الأسرة الجزائري،84/11رقم قانون -4

، المرجع السابق.المتضمن بقانون العقوبات الجزائري، 66/156أمر رقم -5
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قضائي قدعن تسدید النفقة المقررة بموجب حكم الامتناعیكون فبتالي مفاد هذا الشرط أن 

لجوء إلى فبعدها للزوجة ال، المقررة قانوناأكثر من شهرینمدةمضى عن الحكم الذي قضى به

من ، وبخصوص حساب مواعید سریان هذه المهلة فالمعمول به أنها تبدأبالصیغة التنفیذیةلمطالبة ا

عمل عملا بمبدأ شكلیة العن طریق المحضر القضائي للزوج المحكوم علیه یوم تبلیغ الحكم القضائي

.الإجرائي

انيالفرع الث

أركان جریمة عدم تسدید النفقة

ول دة الأصلصالح الزوجة أو لفائدة الأولاد أو لفائعن تقدیم النفقة المقررة قضاءالامتناعإن جریمة 

ة وهي من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات الزوجیة أو السلطة الأبویة أو القرابتبر تع

الي لا ، فبتمنه77إلى 74ون الأسرة والمواد من قان37التي ورد النص علیها في المادة الالتزامات

.یا)(ثانعنوي كذا الركن الم، و(أولا)لركن المادي لتقوم جریمة عدم تسدید النفقة إلا إذا كانت مستوفیة 

الركن المادي لجریمة عدم تسدید النفقة:أولا

الركن المادي في جریمة عدم تسدید النفقة یشمل عنصرین بدایة بالامتناع عن تسدید مبلغ

(ب).كما أن هذه الجریمة لا تشترط تحقق النتیجة الإجرامیة ، (أ)النفقة 

عن تسدید مبلغ النفقةالامتناع-أ

ینفق الشخص مالاً بغیة الإلمام بهذا العنصر سنقوم بتوضیح المقصود بالنفقة والمتمثلة بإخراج 

السبب إلى أن إنفاق الزوج على زوجته یعود به على من تجب علیه النفقة، وقد ذهب الفقه للقول

رع الجزائري عالج أحكام النفقة والتي أوجبتها أو فرضتها على ، أما المشّ )1(والطاعةالاحتباسحقوق 

-79-78-77-75-74-الأولىالفقرة37الزوج في قانون الأسرة وكذلك في مجموعة من المواد (

، ص 2005، الطلاق وبطلان الزواج لدى الطوائف المسیحیة، (د.ط)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نعیم شلالانزیه-1

.122-121ص
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ب تكون ) وباستقراء هذه المواد فتكون النفقة من الزوج على الزوجة والأولاد وفي حالة عجز الأ80

وهناك أحكام أخرى في نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على ، على الأم إذا كانت قادرة

.)1(الأصول

شكل أحد عناصر الركن المادي لجریمة عدم تسدید اع عن دفع المبلغ المالي المقرر یفالامتن

وأكثر من ذلك حتى الدفع ،یغه بشكل رسميوالمبلغ للمعني والذي استنفذ مدة الشهرین بعد تبلالنفقة 

الجزئي للمبلغ لا ینفي قیام الجریمة حیث اعتبرت المحكمة العلیا في أحد قرارتها الصادرة من غرفة 

تسدید النفقة هي جنحة مستمرة فالمتهم الذي تماطل في دفع النفقة الجنح والمخالفات أن جرم عدم

لهذه الجنحة إلى حین التخلص التام من دفع النفقة التي االمحكوم علیه لصالح زوجته یبقى مرتكب

مهلة شهرین لا ینفي وجود الجریمة فقد جاء في أحد لانقضاءأما الوفاء أو التسدید اللاحق ،)2(علیه

تطبیقا 131قد طبقوا المادة أن قضاة الموضوع1990ادر في تاریخ مة العلیا الصقرارات المحك

.)3(المدة القانونیة والمحددة بشهرینانقضاءسلیما أین أثبتوا في قراراتهم أن المتهم دفع النفقة بعد 

هرین علیه كاملا ولمدة لا تتجاوز شا بهالمحكومفإن المشرع یلزم المدین بدفع مبلغ النفقة

.م"عمدا ... بدفع نفقة إلیهامتنع"... كل من أین نصت: ق.ع.ج.331وذلك من خلال نص المادة 

لمقررة االأسرة یكمن في الأداء الكامل للنفقة لإعانة ن المادة فإن المبلغ المقرر قضاءتحلیلا لمت

للزوجة أو الأصول أو الفروع.

بدفعه لنفقة فلذا یمكن حفظ أقواله عن قد یحاول المدین بالنفقة الإفلات من العقوبة ویتمسك

لقوة الشيء المقضي فیه أو وجود اً (وجود نسخة) من حكم قضائي وطني أو أجنبي حائز ما یليطریق 

، المرجع السابق.المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 84/11قانون رقم -1

، 3، المجلة القضائیة العدد 23000، ملف رقم 1982جوان 1غرفة الجنح والمخالفات، المؤرخ في قرار المحكمة العلیا،-2

.230، ص1992

، 1993، المجلة القضائیة، 59472، ملف رقم 1993جانفي 23غرفة الجنح والمخلفات، المؤرخ في قرار المحكمة العلیا،-3

.230ص



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

58

محضر التبلیغ للحكم القاضي بالنفقة إلى المحكوم علیه تبلیغا رسمیا وصحیحا مع وجود محضر 

.)1(مؤرخا وموقعاطرف محضر قضائي من محرر امتناع

عدم اشتراط النتیجة الإجرامیة في جریمة عدم تسدید النفقة-ب

نتیجة إجرامیة عن طریق إتیان سلوك إجرامي فتفرض وجودإیجابیة تتنوع الجرائم منها جرائم 

فجریمة عدم تسدید النفقة هي من الجرائم السلبیة ،وهناك جرائم سلبیة تتحقق فیها النتیجة بسلوك سلبي

أین عن أداء النفقة المحكوم بها قضائیاوك الإجرامي سلبي أین یمتنع المتهمالتي یكون فیها السل

الجزائري ما أكده المشّرع)2(النتیجة الإجرامیةاشتراطومما ینفي عدم الامتناعیقتصر نشاط المتهم على 

)3(أنظر الملحق رقم من قانون العقوبات الجزائري. 331في نص المادة 

لجریمة عدم تسدید النفقةالركن المعنوي :ثانیا

أداء عمدا عنالامتناعتقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر القصد الجنائي والمتمثل في 

الحكم القاضي بالنفقة قد بلغ إلى في بما قضي به الالتزام، غیر أن عدم النفقة لمدة أكثر من شهرین

.)3(وسوء النیة مفترضة في جنحة عدم تسدید النفقة،المعني تبلیغا صحیحا

یعتبر المشرع الجزائري جنحة عدم تسدید النفقة من الجرائم العمدیة وذلك بشكل صریح في 

فلابد من إثبات عمدا"امتنعكل من عبارة: "لهمن قانون العقوبات الجزائري باستعمال331نص المادة 

إلا أن ،النیة الإجرامیة للمتهم، حیث أن المدعي یثبت هذه النیة بمحضر الامتناع عن دفع النفقة

وذلك في ذات المادة أعلاه في الفقرة الثانیة ، سألة أن یكون عدم الدفع غیر عمديرع تنبأ للمالمشّ 

النیة الإجرامیة وعلیه فإن إثبات"ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس"حیث جاء فیها: 

وحتى سوء النیة لا یكون على عاتق النیابة العامة وإنما على المتهم أن یثبت أنه لم یكن سيء 

، جریمة عدم دفع النفقة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم شایب فاطمة الزهراء-1

.26، ص2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.30، ص1998، النظریة العامة للقانون الجنائي، (د.ط)، دار منشأة المعارف، مصر، امسیس بهنمر -2

.29، ص2000، جریمة هجر العائلة، دراسة مقارنة، (د.ط)، النهضة العربیة، مصر، محمد عبد الحمید المكي-3
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إلا أن المشرع قد أزال اللبس أین نصّ ،، كما قد یثبت المتهم أن عدم دفعه بسبب الإعسار)1(النیة

ء السلوك أو الكسل أو السكر لا یعتبر عذرا على سو الاعتیادبشكل صریح أن الإعسار الناتج عن 

.)2(ن أكدت المحكمة العلیا  في عدید من قراراتهامقبولا لعدم تسدید النفقة أی

لثاالفرع الث

المتابعة الجزائیة لجریمة عدم تسدید النفقة والجزاء المقرر لها قانونا

لمحكوم االمحكوم علیه عن أداء النفقة ، تتحقق كلما امتنع م تسدید النفقة تعد جریمة مستمرةجنحة عد

ذه بها بموجب حكم قضائي، فالمتهم الذي تماطل عن دفع النفقة المحكوم بها علیه یبقى مرتكبا له

لى ائیة عوبالتالي یفرض القانون متابعة جز ،الجنحة إلى حین التخلص التام من دفع المبالغ التي علیه

.(ثانیا)ة ، وتسلیط علیه عقوبة جزائی(أولا)الفاعل 

المتابعة الجزائیة لجریمة عدم تسدید النفقة:أولا

أو رع الجزائري قیوداً لتحریك الدعوىجنحة عدم تسدید النفقة من الجرائم التي لم یضع لها المشّ 

بصیغة أخرى لیست من الجرائم المشروطة إذ لم یشترط المشرع الجزائري شكوى من طرف المضرور 

.)3(لتحریك الدعوى

صفة التلقائیة والملائمة لجهاز النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مما الفهنا تعود 

یعني أنه كلما توفرت الأسباب القانونیة ورأت النیابة أنه هناك ما یدل على قیام هذه الجریمة فتقوم 

.)4(بمباشرة الدعوى

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، محمد بن وارث-1

.131(د.س.ن)، ص

.40-39ص ص ، المرجع السابق،2، طالجرائم الواقعة على نظام الأسرة،عبد العزیر سعد-2

.16ص.، 2002، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مذكرة نهایة التكوین المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، شلیقكمال بو -3

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، طعلي شملال-4

.16الجزائر، (د.س.ن)، ص
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في الفصل والنظر في جنحة عدم تسدید النفقة فإن المحكمة المختصة أما الجهة القضائیة 

331هي محكمة موطن المستحق للنفقة أو محل إقامته وذلك وفقا للمادة الاختصاصالتي یؤول لها 

من 329وبه یكون المشرع قد خرج عن الأصل الوارد في المادة من قانون العقوباتالفقرة الثالثة 

حیث أن المحكمة المختصة في الدعوى هي إما موطن المتهم أو محكمة قانون الإجراءات الجزائیة، ب

من في الفقرة الأخیرة331وقوع الجریمة أو محكمة مكان الذي ألقي القبض علیه، كما نصت المادة 

على مسألة صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة أي بعد تسدید النفقة  فیكون الحكم ق.ع.ج

یة بصفح الضحیة بعد توفر شرطین أولهما دفع المبالغ المستحقة كاملة أما الدعوى العمومبانقضاء

الثاني هو صفح الضحیة وإن كان للقاضي التأكد من توفر الشرطین بشتى الطرق المتاحة فلا غنى 

عن محضر یحرره المحضر القضائي یثبت من خلاله أن المدین قد قام بالوفاء ودفع كافة مبالغ النفقة 

.)1(ذمتهالمستحقة في

الجزاء القانوني المقرر لجریمة عدم تسدید النفقة:ثانیا

الة فنكون أمام ح،متى توفرت الشروط الأولیة والأركان المكونة في جنحة عدم تسدید النفقة

اء یع الجز توقومنه قیام المسؤولیة الجزائیة والتي من أثار قیامها عناصر وأركان هذه الجریمة، اكتمال

ل وباستقراء النصوص القانونیة المجرمة للفعل فنجد أن المشرع الجزائري جع، الجنحةعلى مرتكب 

50.000ت وغرامة مالیة من ثلاثة سنواحبس من ستة أشهر إلى الهيالعقوبة المقررة لهذه الجنحة

بالإضافة أن ،من قانون العقوبات331دج، وجعلها عقوبة أصلیة وهذا حسب المادة300.000إلى 

تحیل والتي14منصوص علیها في المادة الالمشرع الجزائري أجاز الحكم على المتهم بعقوبة تكمیلیة 

"أنهمن قانون العقوبات التي تنص على1مكرر 9ادة إلى الم ق یتمثل في حرمان ممارسة الحقو:

الوطنیة والمدنیة والعائلیة في:

.174، المرجع السابق، ص،18، طالخاص، الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة-1
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و..... العمومیة التي لها علاقة بالجریمة.ل أو الإقصاء من جمیع الوظائف العز-1

لحرمان من حق الانتخابات أو الترشح ومن حمل أي وسام.ا-2

ن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد أماملأ عدم الأهلیة -3

القضاء إلا على سبیل الاستدلال.

إدارة مدرسة أو الخدمة في لحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي ا-4

مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذ أو مدرسا أو مراقبا.

لأهلیة لأن یكون وصیا أو قیمااعدم -5

.)1(سقوط الحقوق الولایة كلها أو بعضها"-6

من قانون العقوبات 332رع على عقوبات تكمیلیة أخرى في نص المادة نص المشّ كما

إلى من سنة على الأقلمن ذات القانون 14الواردة في المادةالجزائري وذلك بالحرمان من الحقوق 

خمسة سنوات على الأكثر.

رع فرض عقوبات تكمیلیة على مرتكب جنحة عدم تسدید النفقة بالرغم أن ما یلاحظ أن المشّ 

.)2(الأصل في هذه العقوبات تفرض على مرتكبي الجرائم الموصوفة بأنها جنایة

الجزائري للقاضي الحكم بالتعویض عن كافة الأضرار المترتبةإلى جانب ذلك أجاز المشرع

النفقةلضحیة بمبلغلالحكم تسدید النفقة، غیر أنه لا یجوزعن الجریمة عند إدانة المتهم بجنحة عدم 

ى أین تستند الضحیة في طلب التعویض عل.ج .جإ.قمن 02غیر المسددة نظرا لما تشترطه المادة 

ا الجریمة، وباعتبار أن مبلغ النفقة هو دین سابق على الجنحة فلا یعد ضرر تج عن اضرر مباشر ن

مباشرا عن الجریمة وعلیه فإن القاضي الجزائي غیر مختص بالحكم بمبلغ النفقة.

، المرجع السابق.العقوبات الجزائريقانونالمتضمن ، 66/156أمر رقم  -1

.157، المرجع السابق، ص18، طالخاص، الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة-2
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ثانيالالمبحث

الحمایة الجزائیة للأولاد

خاصا لفئة الأطفال نتیجة التطور الخطیر انتباهاالأخیرة الآونةفي یواجه المشرع الجزائري 

إضافة إلى بعض التعدیلات الجوهریة التي أضافها إلى قانون العقوبات علیهم الاعتداءلأشكال 

من الناحیة تضمن أحكاما حمائیة خاصة سواء، یبحمایة الطفلقانونا خاصا 2015الصادر في سنة 

.)1(أو القانونیةالاجتماعیة

، وهناك نها ما یستهدف حمایة كرامة الطفللتجریم فیها بحسب طبیعتها ومامنعبرةالتختلف 

لمادي كجرائم الإهمال ا، المرتكب من طرف المكلفین برعایتهجرائم تستهدف حمایة الطفل من الإهمال 

للطفل وتتمثل في فهنالك جرائم تستهدف حمایة الوضعیة القانونیة ، والمعنوي وجریمة ترك الطفل

وعلیه سنقوم بدراسة جریمة ، )2(تسلیم الطفل وجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادةجریمة عدم 

ثم بعد ذلك التطرق إلى ، (المطلب الأول)عن تسلیم الطفل وقتله وهو حدیث العهد بالولاة الامتناع

.(المطلب الثاني)جریمة إهمال الأولاد وجریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر 

یولیو 19، الصادر في 39، عدد ، یتعلق بحمایة الطفل، ج.ر.ج.ج2015سنة یولیو15المؤرخ في 15/12قانون رقم -1

2015.

اه في ، أطروحة لنیل شهادة الدكتور تشریع الجزائري والقانون المقارنلطفل في الل، الحمایة الجنائیة حمو بن ابراهیم فخار-2

.25، ص2015، ضر، بسكرةی، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خالحقوق، تخصص قانون جنائي
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الأولالمطلب 

حدیث العهد بالولادةوقتل الطفلجریمة الامتناع عن تسلیم الطفل

عیش لتهیئة كل الظروف ، و قایته من الجرائم وحمایة قانونیةیحتاج الطفل إلى وقفة حقیقیة لو 

ن ، لذلك كاه الجسمي والعقلينمو اكتمال، ونظرا لضعف الطفل بدنیا ونفسیا بسبب عدم حیاة كریمة

ةالماسللعدید من الجرائم الماسة بحقه في الحیاة وسلامة جسمه من الأخطار إلى جانب تلكعرضة

عالا لا أنه في بعض الأحیان تقع أف، إذا یقتضي أن یعیش الطفل في بیئتهبأخلاقه وحقه في العیش ل

م یر جتإلى مشرع الجزائريدفع بالمرالأ، وهذاذوي الحقوقولا یسلم الطفل إلىالأهداف تناقض هذه 

ل) (الفرع الأوفعل عدم تسلیم الطفل متى تحققت الأركان التي اشترطها والتي ستكون محل دراسة في 

وكما أن الحق في حیاة الطفل محمي حتى من أصوله لذا سنحاول شرح جریمة قتل الطفل حدیث 

.(الفرع الثاني)العهد بالولادة 

الفرع الأول

جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل

من قانون العقوبات والتي جاء 327عالج المشرع الجزائري جریمة عدم تسلیم الطفل في المادة 

"كل من لم یسلم طفلاً موضوعًا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم حق المطالبة به، یعاقب فیها: 

ة أخرى ، وإلى جانب هذا النص وردت نصوص قانونی)1(بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات"

الوالدین عندما یتعلق الأمر ق.ع.ج والمتعلقة ب328تسلیم كنص المادة متعلقة أیضا بامتناع عن 

وصدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، أو صدور حكم نهائي بشأنها، بالإضافة إلى انة بالحض

فل أو یخفیه من ذات القانون التي عالجت وتناولت حالة الشخص الذي یرفض تسلیم الط329المادة 

متى كان مبعدًا عن الشخص المكلف برعایته.

، المرجع السابق.قانون العقوبات الجزائريالمتضمن 66/156ر رقم أم-1
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أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم الطفل محل الجریمة سواء من حیث سنه إلى مع الإشارة 

هو كل شخص غیر :كان یعتبر الطفل محل هذه الجریمةولا جنسه، على غرار الفقه الفرنسي الذي 

على رعایته أو كفالته وهذا المدلول قد یؤدي إلى تضییق ته دون تدخل القائماقادر على قضاء حاجی

، ولقیام هذه )1(ریف الطفل الوارد في قانون حمایة الطفل عوحصر نطاق التجریم بشكل لا یتطابق مع ت

)، وبعد توفر هذه الأركان لابد من تقریر متابعة أولا(الجریمة لابد من توفر الأركان الواجب توفرها

.)ثانیا(جزائیة 

الطفلتسلیمعدم جریمةجب توافرها لقیام اأولا: الأركان الو 

من قانون327نصوص والمعاقب علیه في المادة معن تسلیم الطفل الفعل الالامتناعجریمة 

ا العقوبات إلى جانب بعض النصوص الواردة في قانون حمایة الطفل فهذه الجریمة لا تقوم إلا إذ

.(ب)المعنوي ، ثم الركن)(أمحققة الأركان بدایة بالمادي كانت 

جریمة الامتناع عن تسلیم الطفللالركن المادي-أ

توافر مجموعة من الشروط ي جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل یجب لقیام الركن المادي ف

، وكذا وجود شخص له حق المطالبة بالطفل )1(ه لتكفل بلایة بوجود الطفل لدى شخص سلم له بد

.)3(، وأخیرًا رفض المتكفل بتسلیم الطفل لمن له حق المطالبة به )2(

لتكفل بهلوجود طفل لدى شخص سلم له -1

یعُد هذا الشرط من الشروط المفترضة الذي یؤدي انتفائه إلى انتفاء الجریمة، مما یعني ضرورة 

یصدر من الجاني رفض التسلیم بعد التكفل به وجود طفل لدى الجاني بشكل مسبق من أجل 

المطالبة به، ویُعد الجاني كل شخص منحت له سلطة التكفل والرعایة والإشراف على الطفل، إما 

ضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو بشكل اتفاقي، فقد یكون الشخص المكلف بالرعایة وصیًا بمقت

.181-180صالمرجع السابق، صالدین طباش،عز-1
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بالإضافة كذلك إلى ،)1(أو كفیلاً، أو توكیل مربیة أو حاضنة أو مرضعة، وكذا إلى مدرسة داخلیة

و مركز حمایة الطفولة أو الحضانة كالمراكز المختصة في حمایة الأطفال في خطر أتوكیل مسیر 

وفقا لأحكام المادة تشفائیة للتكفل الصحي والنفسي المصالح المكلفة بمساعدة الطفولة أو المراكز الاس

قاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة ل"یمكن الوارد فیها: من قانون حمایة الطفل 36

في :

،مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة-

.)2(الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي"مراكز أو مؤسسة استشفائیة، إذا كان -

من ذات القانون أنه قد یكون المتكفل أحد الأقارب أو شخص من 35كما أضافت المادة 

ب وبموج"یجوز لقاضي الأحداث، أثناء التحقیق، أن یتخذ بشأن الطفلأنه: علىالعائلة والتي تنص

أمر بالحراسة المؤقتة أحد التدابیر الآتیة:

طفل في أسرته،إبقاء ال-

ت د سقطقتسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة علیه، ما لم تكن -

عنه بحكم،

تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه-

أو عائلة جدرین بالثقةتسلیم الطفل إلى شخص -

كما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو -

3("المهنيالمدرسي و/أو
(.

.182، المرجع السابق، صعز الدین طباش-1

، المرجع السابق. المتعلق بحمایة الطفل15/12قانون رقم -2

المرجع نفسه.-3
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وجود شخص له حق المطالبة بالطفل-2

عدم تسلیم الطفل ةمیعد شرط وجود شخص له حق المطالبة بالطفل ضمن شروط قیام جری

غالبا ما یكون أساسه السلطة الأبویة التي تمنحه حق استرداد المتكفل به سواء أكان شخصًا أو حیث

الجریمة حتى وإن كان المتكفل هو أیضًا هذهالذي تناولناه أعلاه، ولا یمنع من قیام هیئة بالمفهوم 

نفصال الأبوین عن طریق الطلاق إذ لكلاهما المطالبة یمارس سلطة أبویة على الطفل، كما في حالة ا

.)1(في حدود ونطاق الحق المقرر له تسلیم بال

رفض المتكفل تسلیم الطفل-3

طرق الامتناع عن التسلیم، مما قد یكون رفض الجزائري عن تحدید الوسائل و رع تغاضى المش

وذلك بإخفائه أو مع الطفلالتسلیم بوسائل مادیة على سبیل المثال: منع لقاء المُطالب بحق التسلیم 

إبعاده، وقد یكون الرفض شفوي، وعلیه لیس شرط أن یُحبس الطفل محل الجریمة أو یُحجز أو یُغیر 

هدفها منع صاحب الحق المطالبة بتسلیم طرق ، بالإضافة أنه من الممكن استعمال )2(مكان تواجده 

.)3(بمرض وطلب الانتظار حتى الشفاءوالادعاءالطفل كالكذب علیه 

عن تسلیم الطفلالامتناعلجریمة الركن المعنوي-ب

تتمثل في تعمد ریمة عمدیة، تقتضي توفر نیة إجرامیة جریمة عدم تسلیم الطفل هي ج

لى من له الحق في حضانته استنادًا إلى حكم الشخص الذي وضع الطفل تحت رعایته وعدم تسلیمه إ

قضائي نافذ لصالحه، كما تقوم في حال امتناعه عن التدلیل لمكان تواجده، غیر أنه قد یخرج الأمر 

من سیطرة هذا الشخص بمعنى الذي یتولى رعایة الطفل محل الجریمة كفرار الطفل وذهابه إلى مكان 

قضى القضاء الفرنسي بانتفاء الجریمة وعدم قیامها في حق یجهله المكلف بالرعایة، ففي هذه الحالة

.183، المرجع السابق، صعز الدین طباش-1

.264للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، (د.س.ن)، ص، دار العلم للجمیع 2، ط6، الموسوعة الجنائیة، ججندي عبد المالك-2

3 -MALABAT Vlérie, droit pénal spécial, 4ème édition, dalloz, paris, 2009, p.360.



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

67

، بالإضافة إلى ما قضت به المحكمة العلیا في أحد قرارتها الصادرة في)1(ذلك الشخص

ن تدخل و بأن عدم تمكن الوالدة من زیارة ابنتیها بسبب رفض البنتین الذهاب إلیها ود17/07/1996

.)2(تسلیم یثیر جریمة عدم أو المناورة، لامن المتهم إما بالرفض

الطفللجریمة عدم تسلیمالمتابعة الجزائیةثانیا: 

لى جریمة عدم تسلیم الطفل هي من الجرائم التي لا تحرك فیها الدعوى العمومیة إلا بناء ع

من قانون الإجراءات الجزائیة.337شكوى من الضحیة، وهي من الجرائم الواردة في المادة 

حسب المادة سنوات)5() حبس إلى 2ب علیها بسنتین (الطفل جنحة معاقتسلیموجریمة عدم 

.)3(من ق.ع.ج327

الفعل یشكل جنحة عد صدور حكم قضى بشأن حضانة الطفل فإن تسلیم بحالة عدم وفي 

جاء في ألف دج حسب ما100ألف إلى 20معاقب علیها من شهر إلى سنة حبس وغرامة من 

المتابعة الجزائیة.التنبیه أن الصفح عن الشكوى یضع حدا من ق.ع.ج، مع 328المادة 

الثانيالفرع

العهد بالولادةجریمة قتل الطفل حدیث

یعد من یحظى الطفل بمجرد ولادته بحمایة جنائیة خاصة حمایة حقه في الحیاة، والذي

ورغم تقریر هذه الحمایة فقد تعرض حیاته للقتل لتقوم جریمة قتل الطفل ، الحقوق الأصلیة والمقدسة

لا تتحقق إلاّ بتوفر أركان قانونیة واردة في النصوص أساس و حدیث العهد بالولادة من طرف الأم 

.171، المرجع السابق، ص18، طالخاص، الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة-1

.184، المرجع السابق، صعز الدین طباش-2

"كل من لم یسلم طفلا موضوعًا تحت المتعلق بقانون العقوبات الجزائري على أنه: 66/156من الأمر 327تنص المادة -3

سنوات".5بالحبس من سنتین إلى یعاقبرعایته إلى الأشخاص الذین لهم حق المطالبة به، 
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، ومن الطبیعي أنه بعد تحقق مجمل هذه الأركان یقتضي الأمر تقریر متابعة )أولا(المتابعة الجزائیة 

.)ثانیا(رض العقوبة على الجاني جزائیة وف

أولا: أركان جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة

دایة بلتبیان خصوصیة جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة لابد من الوقوف لدراسة أركانها 

معنوي ، ثم بعد ذلك تبیان القصد الجنائي في هذه الجریمة أو ما یسمى بالركن ال(أ)بالركن المادي 

.)ب(

لركن المادي لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادةا-أ

وجوب)1(یشمل الركن المادي لهذه الجریمة ثلاثة عناصر أساسیة بدایة بالسلوك الإجرامي 

مع ضرورة أن یكون الطفل ،)2(صدور الفعل المتمثل في القتل من طرف الأم بمعنى صفة الجاني 

.)3(حدیث العهد بالولادة 

السلوك الإجرامي-1

یتمثل السلوك الإجرامي في النشاط الذي یقوم به الفاعل لتحقیق النتیجة المعاقب علیها، فقد 

یتمثل في فعل مادي من شأنه إحداث الوفاة على سبیل المثال :(الخنق، ایكون هذا النشاط إیجابی

یتمثل في اتخاذ موقف اسلبی، كما قد یكون هذا السلوك الإجرامي)1(الإغراء، أو استعمال أداة حادة)

سلبي اتجاه المولود من شئنه أن یؤدي إلى وفاته (كالامتناع عن إرضاعه أو عدم ربط الحبل السري 

.)2(مما قد یحدث موت الطفل بسبب النزیف بعد بضع ساعات من قطع ذلك الحبل السري)

للمجلس الأعلى من جملة تطبیقات هذه الجریمة نجد القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة

"لا یشترط القانون لتطبیق المادة والذي جاء في مضمون هذا القرار: 18/01/1983الصادر بتاریخ 

شهادة الدكتورة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل علي قصیر-1

.63، ص2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.63ص، المرجع نفسه-2
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من قانون العقوبات الجزائري أن یكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إیجابیا وإنما یمكن أن 259

، مع التنبیه )1(عن ارضاعه"د وعدم الاعتناء به والامتناعللولكعدم ربط الحبل السري امتناعایكون 

، وأكثر من ذلك مهما كانت حالته أنثىأن جنس المجني علیه لیس له أهمیة بمعنى سواءً كان ذكرا أو 

الصحیة حتى ولو كان یعاني من أمراض خطیرة أو عاهات قاتلة تسبب بشكل كبیر الحد من بقائه 

.)2(على قید الحیاة

الجاني)(صفة وجوب وقوع فعل القتل من الأم-2

یستوجب لقیام جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة توفر عنصر الأمومة إذ یجب أن یكون 

ق.ع.ج والتي تنص على أنه والوارد فیها 261المادة نصت علیه قد وقع فعل القتل من الأم وهذا ما 

ومع ذلك تعاقب یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم."ما یلي: 

.)3(كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة"ءً الأم، سوا

یلاحظ  أن المشرع الجزائري لا یمیز بین الولد الشرعي والغیر الشرعي فالمرأة التي تقتل ولدها 

د في قتل ولدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب المرأة أو الفتاة التي تتعم

هما من قانون العقوبات الجزائري م259، كما لا یمكن تطبیق أحكام المادة )4(الناتج عن فاحشة الزنا 

من ذات القانون 261مادام  نص المادة أبا أو أختا أو عما أو خالاكانت الروابط مع الابن سواءً 

روف النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة اشترط صفة الأمومة لدى الجاني والعلة من ذلك هي مراعاة الظ

التي تعیشها الأم عند وضعها للولد خاصة إذا تعلق الأمر بطفل غیر شرعي أین تكون الأم خائفة من 

، جلالي بغدادي، نقلا عن 30100، ملف رقم 04/01/1984جزائیة، القرار الصادر یوم الغرفة ال، المجلس الأعلى-1

.90، ص2010وعات الجامعیة، الجزائر، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، دیوان المطب

.4، ص2009هومة، عین ملیلة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط في جرائم الأشخاص، (د.ط)، دار ، الوسینبیل صقر-2

، المرجع السابق.المتضمن لقانون العقوبات الجزائري،66/156رقم أمر-3

.370، المرجع السابق، صجیلالي بغدادي-4
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العار وتحت تأثیر من أي دافع آخر إذ یستوجب على القاضي إظهار صفة الأمومة للجانیة في 

.)1(الأسئلة المتعلقة بالإدانة

حدیث العهد بالولادةأن یكون الطفل -3

وأن یتم فعل القتل عقب الولادة حتى تقوم هذه الجریمة احدیثایجب أن یكون الضحیة مولود

بصیغة أخرى یجب أن یتم هذا القتل في فترة الانزعاج العاطفي وهي المدة التي تلي الولادة مباشرة أي 

و الإرضاع عند قیامها بجریمة القتل  الفترة التي تكون الأم قد استعادت وعیها بسبب عملیة الولادة أ

أمّا مسألة تحدید اللّحظة التي یكون فیها الطفل حدیث العهد بالولادة هي مسألة تخضع للسلطة 

، فالمشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالطفل حدیث العهد بالولادة مما )2(التقدیریة لقاضي الموضوع

لذي یعتبر الطفل حدیث العهد بالولادة إلاّ أن المنطق یطرح عدة تساؤلات في تحدید النطاق الزماني ا

.)3(یفرض أن اعتبار الطفل حدیث العهد بالولادة تكون خلال فترة زمنیة قصیرة جدا بعد الولادة 

لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادةالركن المعنوي -ب

نیة الأم في إزهاق هونائي و الولادة توفر القصد الجالعهد بتقتضي جریمة قتل الطفل حدیث 

الجریمة إذ لم یشترط القصد ارتكابحدیث العهد بالولادة ولا یأخذ المشرع الجزائري بدّافع ابنهاروح 

عل الأم تقترف هذه الجنائي الخاص لجریمة قتل الأم لولدها بحیث لا یهم السبب أو الدافع الذي ج

أو كان بدافع الفقر أو )4(من باب انتفاء العار، أو مثلا الحفاظ على سمعة عائلتها الجریمة سواءً 

، 2008، شرح قانون العقوبات (جرائم واقعة على الإنسان)، (د.ط)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، كمال السعید-1

.155ص

ة ، كلی10، العدد مجلة الدفاتر السیاسیة والقانونیة، "الخیانة الزوجیة في القانون الجزائي المغاربي"، منصوري المبروك-2

.2014،167الحقوق، مراكش، المغرب، 

.61، ص1991، عقیدة المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، دار الفكر العربي، مصر، محمد أبو العلاء-3

، كلیة الحقوق، 3، العدد مجلة الحقوق الكویتیة، "الجرائم الماسة بحق الطفل في الحیاة والسلامة البدنیة"، ممدوح خلیل-4

.118، ص2003الكویت، 
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الحالة المزریة لهذه الأم أو لكون الطفل ولد مشوه أو أصیب بمرض خطیر بهذا المنطق فإن الركن 

.)1(المعنوي لهذه الجریمة یتحقق بتوفر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة 

إشكال آخر وهو غیاب أي دلیل یثبت من خلاله نیة القتل وقصد إزهاق الروح كإهمال قد یثار

: تلك الأم التي غلبها وفاة قصد إهماله على سبیل المثالبالولد أو القیام بعمل ما قد یكون أدى إلى ال

یمة النعاس وهي ترضع طفلها فیموت اختناقا فإن الجریمة لا تكون عمدیة فإنها تكیف على أساس جر 

قتل الخطأ، بحیث یرى الفقه الإسلامي أن هذه الجریمة تحمل وصف الجریمة العمدیة أو القتل العمدي 

، وقد )2(إهمال الأم التي كان من المفروض علیها وضع الرضیع الطفل في السریر المختص لهنتیجة

.)3(الأم فلا تسأل إلا عن جنحة قتل الخطأاحترازتقع واقعة قتل الطفل نتیجة عدم 

ر لهاالمقر المتابعة الجزائیة لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة والجزاء القانونيثانیا: 

ى تحققإن جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة كسائر الجرائم بعد قیام نظریة الجریمة بمعن

ا فرض ، وكذ)أ(أركانها وعناصرها تأتي نظریة أخرى وهي نظریة الجزاء بمعنى لابد من متابعة جزائیة 

.)ب(العقوبة أو الجزاء القانوني على الفاعل 

فل حدیث العهد بالولادةالمتابعة الجزائیة لجریمة قتل الط-أ

الأصل في تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة العامة تقوم به كلما وقعت 

جریمة في المجتمع فتسري هذه القاعدة على جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة، فیتم افتتاح 

ت علیها عند نشأتها الدعوى كنشاط إجرائي وهو ما یفترض انتقال الدعوى من حالة سكون التي كان

إلى حالة الحركة بموجب إجراءات تتخذها الضبطیة القضائیة ویعتبر تحریك الدعوى العمومیة في هذه 

-180ص، ص2000قتل الرأفة والخلاص، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الرابط، ، رجاء ناجي-1

181.

مذكرة في القانون الجزائري الخاص (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، دار هومة للطباعة الشیخ لحسن، -2

.34، ص2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 2008الطب الشرعي والأدلة الجنائیة: الموسوعة الجنائیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الشافعي عبدي، -3

.68ص
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كل من ومساءلة لطفل لالجریمة أول خطوة یثبت من خلالها المشرع سعیه إلى تكریس الحمایة الجنائیة 

.)1(یتعدى علیه

حدیث العهد بالولادةلجزاء القانوني المقرر لجریمة قتل الطفلا-ب

من قانون العقوبات الجزائري على الجزاء المقرر261نص المشرع الجزائري في نص المادة 

یمة رتكب جر "یعاقب بالإعدام كل من الهذا النوع من الجریمة أو هذه الجنایة حیث تنص على أنه: 

تل قكة في أصلیة أو شرینت فاعلة لك تعاقب الأم سواء كاأو قتل الأصول أو التسمیم ومع ذالقتل

هذایطبقبنها حدیث العهد بالولادة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة على أن لاا

.شتركوا معها في ارتكاب الجریمة"النص على من ساهموا أو ا

ة تستفید یلاحظ من خلال نص هذه المادة أن الأم في حالة قتلها لطفلها الحدیث العهد بالولاد

10كانت فاعلة أصلیة أو شریكة حیث أن عقوبتها هي السجن المؤقت من العقوبة سواءً من تخفیف 

من السجن المؤبد، كما یلاحظ كذلك أن المساهمین في جریمة قتل الطفل حدیث سنة بدلا20إلى 

العهد بالولادة لا یتم إفادتهم بالأعذار المخففة التي منحت للأم، حیث أن التخفیف المقرر للأم التي

لغیرها سواء كانت فاعلة أو قتلت طفلها حدیث العهد بالولادة هو ظرف شخصي لا ینصرف أثره 

وذلك بمراعاة الحالة النفسیة والعاطفیة للأم خاصة أنه هنالك العدید من الأمهات التي تصبن شریكة

لجریمة لاسیما ، وتشدید المحكمة العلیا على أن یتضمن حكم الإدانة عناصر ابالاكتئاب ما بعد الولادة

.)2(كون الطفل ولد حیًا وكون الجانیة أم المجني علیه

عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ الصادر جملة تطبیقات نجد القرارومن

ینبغي وتتطلب جریمة :"حیث جاء في مضمون القرار أنه524526في ملف رقم 18/06/2008

.27، ص2008.ط)، دار البدر، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، (دفضیل العیش-1

.38السابق، صالمرجع ، 18الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، ط أحسن بوسقیعة، -2
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أساسیین أولهما أن یقع القتل على مولود حدیث العهد بالولادة قتل طفل حدیث بالعهد بالولادة شرطین 

.)1("وثانیا أن یكون الجاني أم الضحیة

ثانيالمطلب ال

جریمة تعریض صحة وأخلاق الطفل للخطر

یتمیز الطفل أو الابن بالضعف والعجز، أین یعد غیر قادر على معرفة ما ینفعه وما یضره

فیر ، فقد تدخل المشرع الجزائري لتو لعدة جرائم تهدد سلامتهیجعله یتعرضفهذا الضعف یعد عاملا

ة مما یستدعي ضرورة دراسحتى من والدیه حمایة للطفل أو الابن وذلك من خلال تجریم عدة أفعال 

رة الجرائم التي اعتبرها أكثر خطو ، كما تصدى المشرع كذلك لبعض (الفرع الأول)جریمة الإهمال 

.ني)(الفرع الثاالأطفال المتعلقة بترك

لأولالفرع ا

الأولادإهمال جریمة 

المشرع الجزائري إحدى صور الإهمال العائلي الذي ورد نصاعتبرهاالأولادإهمالجریمة 

، إلا أن في مة ترك الأسرة والتخلي عن الزوجةمن ق.ع .ج ، إلى جانب جری330علیه في المادة 

تین وإنما رب الأسرة عن الأولاد كما في الصورتین الأخیر ابتعادیقتضي الأمر جریمة إهمال الأولاد لا

قوم التي سنلطفل من جانب الرعایة الصحیة والنفسیة والتربویة لفر الإهمال المادي والمعنوي ابتو 

وي المعن، ثم بعد ذلك دراسة الرّكن(أولا)بشرحها من خلال التعرف على أحكامها بدایة بالركن المادي 

.(ثالثا)، وفي الأخیر التطرق إلى الجزاء المقرر لهذه الجریمة (ثانیا)

إهمال الأولادكن المادي لجریمة ر أولا: ال

، العدد مجلة المحكمة العلیا، 544526، ملف رقم 18/06/2008رار الصادر بتاریخ ، قالغرفة الجنائیةالمحكمة العلیا،-1

.328-327ص، ص2008الأول، 



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

74

لتكوین الركن المادي لهذه الجریمة ینبغي توفر ثلاث عناصر بدایة بصفة الجاني والمجني

ى ، وكذا هنالك نتائج جسیمة مترتبة عل(ب)، تحقق الأفعال الإجرامیة في هذه الجریمة (أ)علیه 

.(ج)الإهمال 

الجاني والمجني علیه في جریمة إهمال الأولادصفة-أ

ألزم المشرع الجزائري أن یكون الجاني في هذه الجریمة أحد "الزوجین" ممّا یعني أنّ المشرع 

الجریمة نفس الإشكال ، تثیر هذه الجاني والضحیة علاقة أبوة وبنوةیخص الوالدین الشرعیین فتربط 

.)1(الذي تثیره جریمة ترك مقر الأسرة وهي مسألة الطفل المتبني أو المكفول

الأولادإهمال جرامیة في جریمة الأفعال الإ-ب

وأفعال ذو طابع معنوي)1(تندرج ضمن الأفعال ما یكیّف أنّها ذات أفعال ذو طابع مادي 

)2.(

الأفعال ذات طابع مادي-1

یدخل ضمن طائفة الأفعال المادیة سوء المعاملة وانعدام الرّعایة الصحیة ومن جملة الأمثلة 

.)2(عن إعطائه الدّواء الذي وصف له الطبیبوالامتناعللعلاج الابن، عدم تقدیم لابنهضرب الوالد 

الأفعال ذات طابع معنوي-2

بتعاطي الكحول أو الاعتیاد:المثالسبیل الأفعال ذات الطابع المعنوي وعلى یصعب تحدید

خاصة أنّ سلوك اعتیاديسوء السلوك وكذا القیام بالتّصرفات المنافیة للأخلاق والآداب العامة بشكل 

من قانون العقوبات الجزائري، كما 330الاعتیاد نص علیه المشرع الجزائري بصریح العبارة في المادة 

ى سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر ودلیله استعمال أنّ الأفعال المذكورة في هذه المادة وردت عل

.421، المرجع السابق، صمشريبنعبد الحمید-1

.161السابق، ص، المرجع 18، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طأحسن بوسقیعة-2



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

75

مما یفتح المجال أمام احتواء مختلف أنواع الأضرار المعنویة التي "أن یكون مثلا سببا" المشرع لعبارة 

.)1(قد تمس الأولاد بسبب تصرفات والدیهم

الإهمالالمترتبة عنالنتائج الجسیمة-ج

للأولاد الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة أو المادي لقیام جریمة الإهمال المعنوي

من قانون العقوبات ینبغي توفر الضرر أو الخطر الجسیم فبالتالي من أجل معاقبة الجاني فیها 330

من جراء سلوك إیجابي أو سلبي صادر من أحد اوجسیمایجب أن یلحق بابن الضحیة ضررا حقیقی

صحة وأمن الولد، ومسألة تقدیر جسامة الخطر متروكة للقاضي وله الوالدین وهذا الضرر قد یمس

السلطة التقدیریة الكاملة خاصة أمام غیاب النّص القانوني الذي یبین جسامة هذا الخطر وإنّما 

.)2(یستخلصه القاضي من ملابسات القضیة

الأولادإهمال یا: الركن المعنوي لجریمة ثان

فنستخلص أن المشرع لا یشترط عنصر العمد في جریمة ق.ع.ج330/3إلى المادة بالعودة

بحاجة إلى توفر القصد الجنائي لقیام الجریمة إذ أنّه بتحلیل ل المعنوي للأولاد بحكم أنه لیس الإهما

وأن مإرادیا عن الالتزامات التربویة اتجاه أطفالهیتخلوننالقول بأن الأب والأم الذیمتن المادة فیمكن

ترتبت علیه آثار ضارة بالطفل فبناءا على هذا الوعي بالخطر ایكون واعیا أنّ هذا الاخلال كافی

.)3(المعنوي تتكون البیئة الإجرامیة لهذه الجریمة عمّا یدرك الجاني قد أخلّى بواجباته الأسریة

الأولادإهمال مقرر لجریمة ثالثا: المتابعة والجزاء ال

، ثم (أ)سنتطرق ضمن هذا العنصر إلى كیفیة متابعة مرتكب جریمة الإهمال المعنوي للأولاد 

.(ب)بعد ذلك بیان الجزاء المقرر لهذه الجریمة 

، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، عمامرة مباركة-1

.47، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.616المرجع السابق، ص، 18الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط،أحمد بوسقیعة-2

.426المرجع السابق، صعبد الحمید بن منشري، -3
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الأولادإهمال متابعة الجزائیة لجریمة ال-أ

جریمتي ترك مقر لا تخضع جنحة الإهمال المعنوي للأولاد إلى أي قید وهذا على خلاف

تتوقف على شكوى الطرف المتروك وذلك ما نصّ علیه المشرع،الأسرة والتخلي عن الزوجة الحامل

العلة من ذلك هي من قانون العقوبات الجزائري ولعل330الجزائري بشكل صریح بنص المادة 

ترابطة نتیجة المترتبة على هذه الجریمة خاصة أنّه هنالك أسر غیر مالتصدي لمختلف الأضرار

جة الخصومات المستمرة بین الزوجین، وكذا سبب الفراق الذي یكون نتیجة الطلاق، خاصة الابن بحا

للاهتمام خاصة المعنوي.

ني لهذه الجریمةالجزاء القانو -ب

قر ترك مإنّ الجزاء المقرر لهذه الجریمة هي ذات العقوبات الأصلیة والتكمیلیة المقررة لجنحتي

ن من قانو 330من المادة 2و1والتّخلي عن الزوجة الحامل المنصوص علیها في الفقرتین الأسرة 

.العقوبات الجزائري

الثانيالفرع 

للخطرجریمة ترك الطفل وتعریضه

رة من أشد الجرائم الواقعة على نظام الأسعن طریق الترك تعد جریمة تعریض الأبناء للخطر

ها وضع النصوص القانونیة وقواعد عقابیة من خلالبالمشرع الجزائري لالذي دفع مرالأأخطارهاو

بمختلف أشكاله وعلیه سنقوم ضمن الاعتداءیواجه ویتصدى لكل الأفعال التي تدخل تحت دائرة 

معنوي تبیان الركن ال، ثم بعد ذلك (أولا)الركن المادي لهذه الجریمة متطلبات هذا العنصر بدراسة 

.(ثالثا)وفي الأخیر تقریر المتابعة الجزائیة (ثانیا) ،
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الركن المادي لجریمة ترك الطفل:أولا

تعریضه للخطر لقیام الجریمة وتبعا لذلك تقوم الجریمة في حق من یترك یكفي ترك الطفل أو

طفلا أمام باب ملجأ وكذا في حق من یترك طفلا في مكان ما ولو تم ذلك على مرأى الناس كما 

فرنسا بقیام هذه الجریمة في حق أم تركت ولدها عند أحد الأشخاص على أن تعود إلیه قضى في

مجموعة من الشروط:وعلیه یحتاج الركن المادي ، )1(فاختفت ولم تعد إلیه

ل من مكانه الطبیعي إلى مكان آخر للخطر أي نقشرط أن یكون الطفل المتروك عرضة-

بغض النظر ما إذا كان خال أو غیر خال.

كه یشترط أن یكون التارك أبا أو أما للمتروك الذي یعد ابن شرعي بالنسبة لمن نقله أو تر -

وعرضه للخطر ونظرا أن الجاني (الأصول أو من یتولى الرعایة) مكلف أصلا بحمایة ورعایة

.المجني علیه (الطفل)

وهریة غیر قادر على حمایة نفسه، یعد هذا الشرط ضمن الشروط الجالابنشرط أن یكون -

أو الطفل المتروك أو المعرض للخطر غیر قادر على حمایة الابنلهذه الجریمة وذلك كون 

نفسه بنفسه وذلك لعدة أسباب سواء ما تعلق بصغر سنه أو حالته الصحیة أو العقلیة أو 

التي یتعرض الأخطارالنفسیة فهو عاجز عن التصدي لبعض الأخطار أو في الغالب مجمل 

.)2(إلیها 

314في قانون العقوبات الجزائري في نص المادة علیه كل ما تم ذكره أعلاه هو مكرسو 

لبدنیة "كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسه بسبب حالته اعلى أنه: تنص والتي 

.أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغیر على ذلك"

، بعض الجرائم ،(الجرائم ضد الأشخاص ، جرائم ضد الأموالالوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعةأحسن-1.

.184-183، ص ص2019، ر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ21، طالخاصة)

.71ص،2002دار النهضة العربیة، مصر، ، 1، الحمایة الجنائیة للأطفال، طسید كمالشریف-2
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لجریمة ترك الطفلالركن المعنوي ثانیا:

ذلك أنها جریمة عمدیة، وعلیه یجب ا جنائیا تتطلب جریمة ترك الطفل وتعریضه للخطر قصد

ة فعلته، وأن تتجه إرادته إلى ترك الطفل وتعریضه للخطر، مما یعني أن یأن یدرك الجاني بماه

لها في محل تجارية نسیت وتركت طفالإهمال وعدم الحیطة لا یكفي لتحقق هذه الجریمة، فلو أن امرأ

.)1(فإنها لا تعد مرتكبة لجریمة الترك والتعریض للخطر لغیاب القصد الجنائي

ببراءة الأم التي أهملت طفلتها الصغیرة مما 1982فقد قضت محكمة باریس في حكم لها سنة 

السلوك لا جعل هذه الطفلة تضل طریقها، ولم تقدم هذه الأم بإبلاغ السلطات على افتقاد ابنتها، هذا 

یعتبر تركا للطفلة لأنه لم یصدر عن إرادة واعیة للمتهمة في التخلي بصفة نهائیة عن التزاماتها تجاه 

.)2(الطفلة

إن القصد الجنائي في جریمة ترك وتعریض الطفل للخطر یكمن في نیة الجاني بعدم القیام 

لتعریض للخطر إذا ارتكب بنیة جعل بالعنایة التي تفترضها حراسة الطفل أو الرضیع، إن فعل الترك وا

الطفل یختفي نكون بصدد إخفاء الطفل، أما إذا حصل ذلك بنیة قتله عبر حرمانه من العنایة یشكل 

.)3(طفل الالفعل عندئذ قتلا مقصودا، أو شروعا في قتل 

ضد الأموال، بعض الجرائم (الجرائم ضد الأشخاص، جرائم ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة-1

.184، ص21ط ، المرجع السابقالخاصة)

2-GOUTTENOIRE-CORNUT Adeline , Abandon d’enfant ou de personne hors d état de se

protéger : Encyclopédie juridique Dalloz , répertoire de droit pénal et les procédures pénales,
tome1, paris ,p 50, 2003.

، 2003، (د.ط)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ج، لین صلاح مطر-3

.214ص



الحمایة الجزائیة لكیان الأسرةالفصل الثاني                                    

79

الطفل یشترط القانون توفر القصد الجنائي في هذه الجریمة وذلك بتوجه إرادة الجاني إلى ترك 

من الناس وأن یعلم علما یقینیا بذلك، وأن تتوفر لدیه الإرادة الحرّة الواعیة لارتكاب يفي مكان خال

.)1(النشاط الإجرامي الذي یتمثل في فعل الترك

ثالثا: المتابعة الجزائیة لجریمة ترك الطفل

ائیة المنصوصمباشرة الدعوى العمومیة تكون من اختصاص النیابة العامة عملا بمبدأ التلق

اء الجز ، أماالفة فإن هذه الجریمة غیر مقیدة بشكوىعلیه في قانون الإجراءات الجزائیة وبمفهوم المخ

ي نتائج وصلة الجاني بالمجنالقانوني یختلف حسب الظروف لارتكاب الجریمة وعما تترتب عنها من

.علیه

 الترك في مكان خال من الناس

من الناس ذلك المكان الذي لا یتواجد فیه الناس ولا یتوقع وجودهم فیه يیقصد بالمكان الخال

وبالعودة إلى أحكام )2(إلا بشكل نادر مما یفترض أو من المتوقع بشكل كبیر تعرض الطفل لهلاك 

ق.ع.ج فإن المشرع الجزائري میز بین العقوبات بالاعتماد على معیار نتیجة الفعل وصفة 314المادة 

نجیزها فیما یأتي:والتياجاني فیهال

الجزاء حسب نتیجة الفعل-

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات:314/1تأسیسا بالمادة 

إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرین یوما •

ق.ع.ج .314/2فیكون الحبس من سنتین إلى خمس سنوات عملا بالمادة 

، ص 2020تب الجامعي الحدیث، مصر، ، الحمایة الجنائیة للطفل (دراسة مقارنة)، (د.ط)، المكولاء عبد الهادي صیام-1

.82-81ص

، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم حاج أكلي بدر الدین-2

.38، ص2010الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الإجرام، كلیة 
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مستدیمة أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهةللعاجز بترإذا حدث للطفل أو •

.314/3فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات عملا بالمادة 

إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر •

.314سنوات إلى عشرین سنة وفقا للفقرة الأخیرة من المادة 

صفة الجانيالجزاء حسب-

فةبة المقررة لمرتكب الفعل هو ذو صق.ع.ج فإن العقو 315عملا بما جاء في أحكام المادة 

فتكون:

في الفقرة الأولى من نوات في الحالات المنصوص علیهاالحبس من سنتین إلى خمس س-

.314دة الما

لثانیة من المادة ى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة االسجن من خمس إل-

.المذكورة أعلاه

لسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من ا-

.المادة المذكورة

.فقرة الرابعة من المادة المذكورةا في الالسجن المؤبد في الحالة المنصوص علیه-

الترك في مكان غیر خال من الناس

من الناس هو ذلك المكان الذي یتواجد فیه الناس مما یعني أن الترك يالمكان الغیر الخال

ذات المعیار انتهجه )1(یعود لأسباب منها الإهمال أو التخلص من الطفل دون نیة الإضرار به 

المشرع الجزائري فیما یخص الجزاء فمیز بین النتیجة المترتبة وبین صفة الفاعل.

، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون بلقاسم سویقات-1

.75ص ،2011جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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الجزاء حسب نتیجة الفعل-

وفي فقرتها الرابعة بحیث 316المشرع الجزائري على الجزاء القانوني في نص المادة نص 

تختلف العقوبة باختلاف جسامة النتیجة بحیث:

كل من ارتكب هذه الجریمة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.-

إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرین یوما فیكون-

.316/2الحبس من ستة أشهر إلى سنتین 

مستدیمة بعاهة عجز في أحد الأعضاء أو أصیب وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو -

.316/3فتكون العقوبة هي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات 

.316/4وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات -

انيالجزاء حسب صفة الج-

إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز فإن النص الجنائي المطبق هو نص 

ب الذي شدد فیها المشرع العقوبات المقررة على الشكل الآتي: "إذا كان مرتكق.ع. ج317المادة 

الحبس من -الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن یتولون رعایته فتكون العقوبة كما یأتي: 

ق.ع.ج.316ستة أشهر إلى سنتین في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

دة لى خمس سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من الماالحبس من سنتین إ-

المذكورة.

لسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من ا-

المادة المذكورة.

لسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة وفي الحالة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة ا-

.ادة المذكورةفي الم
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لمدة أو غیر خالٍ یلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ في جریمة ترك الطفل في مكان خالٍ 

) یوما كمعیار لتمییز بین درجات خطورة الجریمة خلافا لما أخذ به في جرائم العنف 20عشرین (

.)1(یوم15حیث أخذ فیها لمدة 

21ط،الجرائم)، بعض (الجرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموالزائي الخاص،في القانون الج، الوجیزأحسن بوسقیعة-1

.185ص،المرجع السابق
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ئج التي عالجها بحثنا فتوصلنا إلى مجموعة من النتابعد تحلیل واستقراء الأسس القانونیة 

بغرض رفع الغموض عن بعض الاقتراحاتوفضّلنا عرض أهمها بصفة متوازیة مع مجموعة من 

الأحكام الخاصة لموضوع قید الدراسة.

عتبرها ى التي تنطوي علیها الأسرة التي االأهمیة القصو -تبعا لما سبق بیانه-تجدر الملاحظة 

ماسة العلى تجریم الأفعال الجزائريحرص المشرعالجزائري بالخلیة الأساسیة، أینالتقنین الأسري

استمرارمن أجل ضمان، یة وتقریر الحمایة الجزائیة لهاالعلاقة الزوجتمسالتي مالجرائومنبتنظیمها 

.الاعتداءهذه الرابطة الزوجیة وضمان صیانة حقوق كلا الطرفین من كل أوجه 

ها في الجدیر بالذكر أنه هنالك عدة جرائم تمس الرابطة الزوجیة ولعل أخطرها التي تم دراست

خاصةو فیهابغي على المشرع الجزائري إعادة النظرینغرات قانونیةثهذا البحث والتي وجدنا فیها عدة 

ي لجزائر فالمشرع ا، ومن جهة أخرى تعد كثیرة الوقوع وصعبة الإثباتبجریمة الزنا والتيتلك المتعلقة

لأفعال الاعتداء الجسدي أو اللفظي الممارس من طرف أحد الزوجین وذلك بتعدیلهأحسن بتجریمه 

.ب الحمایة الجزائیة لهذه الرابطةوذلك من با2015لقانون العقوبات في سنة 

من التفكك والانحلال وضمان بیئة سلیمة على حمایة كیان الأسرة المشرع الجزائريعمل

جنائیة الحمایة وهذه الاعتداءوكذا حمایة حقهم في الحیاة من كل ، لانحرافبناء ومنعهم من اللأ

دي إلى الإخلال لى في تجریمه لكل الأفعال التي تؤ التجریم تتجآلیة،یتینانتهاج آلعن طریق كانت 

التخلي عن بالالتزامات العائلیة ولعل أكبر دلیل على ذلك استعمال المشرع الجزائري صیاغة "

عدة أفعال وكذا تفسر هذه الصیاغة أو العبارة تحمل في فحواهاولعل أن "الالتزامات الأدبیة والمادیة

سرة، أما النصوص القانونیة وتقریر حمایة للأبتلك السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي من أجل تفسیر 

ظم الجرائم التي تم دراستها هي جرائم لا الآلیة الثانیة فهي آلیة التقید في المتابعة الجزائیة حیث مع

المضرور مع التأكید أن الطرف تحرك الدعوى العمومیة فیها إلا بعد تقدیم شكوى فیها من طرف 

للمتابعة الجزائیة وفي بعض الأحیان انقضاء الدعوى العمومیة اسحب الشكوى والصفح یضع حدّ 
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فرصة ثانیة لطرف المخل بالتزاماته للعودة  لتنازل عن الشكوى ولعل غایة المشرع في ذلك هو منح

نضمن من خلاله سلامة ورعایة اف الأسرة واستئناف الحیاة الزوجیة وبها نكون قد شكلنا محیطإلى كن

الأبناء.

ذه ثل هإلى التخفیض ولو بشكل بسیط من انتشار مالمشرع الجزائري قد وُفق یمكن التسلیم أن

أو ونقائص قانونیة واضحة سواء ما تعلق بأركان مختلف هذه الجرائمالجرائم إلا أنه هناك ثغرات 

م رغم الجزاء خاصة أن العقوبة لها دور ردعي، فنجد أن المشرع الجزائري قد أغفل العدید من الجرائ

لا بسیطةتطوراتها فلم یدرج في قانون العقوبات بل اكتفى بدراستها في قانون الحالة المدنیة بعقوبات

رض المنشود.تحقق الغ

أین اشترط 331و330رات التي أغفل عنها المشرع عند صیاغة للمادتین وتظهر كذلك الثغ

لإهمالاالمشرع لقیام هذه الجنحة مغادرة الزوج لمقر الأسرة أما إذا غادرت الزوجة فلا تقوم جریمة 

مون بطرد و ج یقللإفلات من العقاب خاصة أن العدید أو الكثیر من الأزوافهنا یعتبر فتح مجال 

ي حق فوأكثر من ذلك فإن المشرع اشترط وجود الأولاد لقیام جریمة ترك الأسرة فهو إجحاف ،أزواجهم

دارك تقدمت فتقوم النیابة بحفظها فعلى المشرع الزوجة بحیث لا تتقدم هذه الأخیرة بشكوى وحتى لو 

رات.مثل هذه الثغ

هو فتجریم عدم تسدید النفقة الغذائیة فقط كذلك جنحة عدم تسدید النفقة اقتصر المشرع على

ال الإهمبحكم أنه قد یحكم للزوجة المطلقة مبالغ مالیة نتیجة الطلاق التعسفي ونفقة،أمر غیر معقول

ن مفلات ونفقة العدّة التي تعُد بمثابة دین مدني، فالعدید من الأزواج یجدون هذا الباب للتهرب والإ

خیرة ومتمسكین أن هذه الأقانون العقوباتمن331من على نص المادةغ المالیة معتمدیندفع المبال

نه لمإلا أللطفلالجزائیةلم تنص على هذه النفقة حتى أن مساعي المشرع واضحة وهو تقریر الحمایة

أو كفولینالمخاصة بالأبناء یحدد السّن الأدنى أو الأقصى للأبناء وفي العدید من الجرائم نجد إشكالا

المشرع یسعى إلى حمایة الأبناء الشرعیین .فقط 
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و في أیعد الأبناء ثمرة الرابطة الزوجیة وعمل المشرع على حمایتهم سواء في قانون العقوبات 

ة جزئیماهي إلاتم دراستها نبیه أن الجرائم التي، فلابد من التنون مستقل وهو قانون حمایة الطفلقا

.صغیرة وذلك لوجود عدة جرائم أخرى

لبحث من خلال دراستنا لهذا االنتائجفي الأخیر یمكن القول أننا قد خلصنا إلى مجموعة من 

وفقا لما یأتي:الاقتراحاتوالتي نتابعها بجملة من 

حفاظ التي تمس الرابطة الزوجیة هو الالهدف الأساسي الذي قصده المشرع الجزائري من تحدید جرائم -

یة الأساسیة في المجتمع.ها لكونها الخلر على الأسرة واستقرا

یة فنجدها غیر محددة بشكل من حیث نطاق الحمایة بخصوص الجرائم التي تمس الرابطة الزوج-

الأزواج تصرة على صنف محدد من الأشخاص وهملكن الغایة من تجریمها واضحة وهي مقصریح و 

.اللفظيجریمة الاعتداء الجسدي أو ، جریمة التخلي عن الزوجة،خاصة في جریمة الزنا

، بحیث نجد أن المشرع ك الأسرة وجوب تجاوز مدة الشهرینیشترط المشرع الجزائري في جرائم تر -

.صور الإهمال العائليتنازل واستغنى عن هذا الشرط في بعض 

.لوالدین في جریمة ترك مقر الأسرةوى المشرع الجزائري من حیث المسؤولیة الجزائیة لاس-

ة أصبح لا یشترط الحمل لقیام جریم2015لقانون العقوبات في سنة إن المشرع الجزائري بتعدیله -

أو غیر حامل وهذا من باب حمایةالتخلي عن الزوجة بل تقوم الجریمة سواء كانت الزوجة حاملا

الزوجة. 

م على إلا أنه لم یحدد هذه الجرائالاعتداءإن المشرع الجزائري عمل على حمایة الطفل من كل أوجه -

ادیة بالالتزامات المل وإنما جاءت على سبیل المثال والتي من شأنها أن تشمل كل إخلاسبیل الحصر

.والأدبیة

حث یشترط المشرع الجزائري شكوى لتحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم المتطرق إلیها في الب-

في بعض الجرائم.لنیابة العامةمع الاحتفاظ بخاصیة التلقائیة والملائمة
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ئم أو جراالنظر في جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیةوعلیه لابد على المشرع الجزائري إعادة 

ان لرابطة الزوجیة ولكیلثر الإهمال وذلك بضرورة إدراج نصوص قانونیة من شأنها تقریر حمایة أك

تضي ذا یقلمجتمع ل، وكذا فإن جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة فإنها جرائم تعرف تفشي في االأسرة

ج إلى وجرائم تمس الأسرة لذا تحتااجتماعیةعلى المشرع الجزائري مواجهتها والتعامل معها كظاهرة 

.رائمجالیة تمنع وقوع هذا النوع من وضع أحكام احترازیة وإجراءات وقائ، مما یستدعي تحسیستوعیة و 
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2011.
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.2015بكر بلقاید، تلمسان، يم الإجرام كلیة الحقوق، جامعة أبالماجستیر في عل
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،باطلر جستیر، كلیة الحقوق، جامعة اقتل الرأفة والخلاص، رسالة لنیل شهادة المارجاء ناجي، .5

2000.

ة ، أثر العلاقة الزوجیة في تخفیف العقوبة، رسالة لنیل شهادعبد االله بن راشد بن سلیمان.6

علوم جامعة نایف العربیة للالماجستیر تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائیة، 

.2008الأمنیة، الریاض، 

تیر لماجس، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث، رسالة لنیل شهادة اعمامرة مباركة.7

.2011في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



قائمة المراجع

103

مذكرات الماستر-ج
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، ، المسیلةتخصص الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

2016.
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المدرسة العلیا للقضاءالتخرج فيمذكرات-د

، لقضاءلالواقعة على نظام الأسرة، مذكرة نهایة التكوین المدرسة العلیا رائم، الجكمال بوشلیق-

.2002الجزائر، 

العلمیةوالمداخلاتالمقالاترابعا: 

لمقالات ا-أ

، يمجلة الفكر الشرط،" دور الشرطة الوقائي للحد من العنف الأسري "، بشیر صالح البلبیسي.1

.165-116ص، ص2003،  وث الشارقة، الإمارات، مركز بح3، العدد 12مجلد 

مجلة ، "إهمال الزوجة الحامل في قانون العقوبات الجزائري"، رزق االله العربي بن مهدي.2

-04ص، ص2016ر ثلجي، الأغواط معة عما، كلیة الحقوق، جا18، عمنازعات الأعمال

272.

جریمة ترك مقر الأسرة على ضوء نص المادة –، "ترك الأسرة في القانون الجزائريرفیق العقون.3

، كلیة 102، العدد الندالمجلة الثقافیة الفصیلة عود"،-الجزائريمن قانون العقوبات330

.120-02ص ، ص2014الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، 

"، 15/91، "الحمایة الجنائیة للمرأة من العنف اللفظي والنفسي في ضوء قانون حنةروازولیخة.4

ن خدة، ، جامعة یوسف ب13، عدد 8، مجلد القانونیة والسیاسیة الاقتصادیةمجلة الجزائریة للعلوم

.450-275ص، ص)د.س.ن()، 1الجزائر (
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دد ، العةمجلة العلوم الإنسانی، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، عبد الحلیم بن مشري.5

.202-181صص)،، كلیة الحقوق، جامعة محمد خضر، بسكرة، (د.س.ن10

ن المتضم15/19الزوج، دراسة على ضوء القانون رقم نف، "حمایة الزوجة من ععبد االله زهام.6

حسیبة، كلیة الحقوق، جامعة 28، عدد ق الانسانمجلة حقو تعدیل قانون العقوبات الجزائري"، 

.184-179ص ص2018بن بوعلي، الجزائر، 

ل مجلة ج"،حمایة قانونیةلیةآ–رك الأسرة في القانون الجزائري ، "جریمة تالعیاشي عفاف لامیة.7

ص ص،2019، 2السیاسیة، جامعة سطیف ، كلیة الحقوق والعلوم 35، العدد حقوق الإنسان

53-77.

، یتیةمجلة الحقوق الكو ، الجرائم الماسة بحق الطفل في الحیاة والسلامة البدنیة، ممدوح خلیل.8

.222-116، ص ص 2003، كلیة الحقوق، الكویت، 3دد الع

اسیة مجلة الدفاتر السی، "الخیانة الزوجیة في القانون الجزائي المغاربي"، منصوري المبروك.9

.178-159ص، ص2014الحقوق، مراكش، المغرب، ، كلیة10، العدد والقانونیة

مداخلة إلكترونیة-ب

علوم ، مداخلة بعنوان "الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف"، كلیة الحقوق والبلحارث لیندة -

رة على الموقع المنشو 15-01ص ص(د.س.ن)، ،البویرة،السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج

bouira.dz-www.univ:الإلكتروني

النصوص القانونیةخامسا: 

النصوص التشریعیة-أ

، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966المؤرخ في 66/155رقم الأمر .1

.، المعدل والمتمم11/06/1966صادرة بتاریخ 48عدد ،.ج.جج.ر

،، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 08، المؤرخ في 66/156مر رقم الأ.2

.، المعدل والمتمم1966جوان 11، الصادر في 49العدد .ج.ج ج.ر
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، 24عدد .ج، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج 1984یونیو9المؤرخ في 84/11قانون رقم .3

، المعدل والمتمم.1984یونیو 12الصادرة في 

عدد ،ج.ج.ج.ر،، یتعلق بحمایة الطفل2015سنة یویلو15المؤرخ في 15/12قانون رقم .4

.2015یولیو 19، الصادر في 39

، الصادر في 71عدد ال، .ج.جج.ر،2015دیسمبر سنة30مؤرخ في ال15/19م الأمر رق.5

، 1966یونیو سنة 08، المؤرخ في 66/156رقم ، المعدل والمتمم للأمر2015دیسمبر31

المعدل والمتمم1966جوان 11، الصادر في 49العدد ،.ج.ج ج.رالمتضمن قانون العقوبات،

.

المراسیم-ب

، یتمم ویعدل المرسوم التنفیذي 2002أوت 8لمؤرخ في ا20/223رقم مرسوم تنفیذي -

أوت ، الصادرة في 47، المتعلق بتغییر اللقب، ج.ر عدد 1971جوان 3المؤرخ في 71/157

2020.

الإجتهادات القضائیة -ج

، 23000، ملف رقم 1982جوان 1مؤرخ في قرارغرفة الجنح والمخالفات،المحكمة العلیا،.1

.1992، 3العدد ،المجلة القضائیة

، نقلا عن 30100، ملف رقم 04/01/1984، الغرفة الجزائیة، قرار صادر یوم المجلس الأعلى.2

ائر، المطبوعات الجامعیة، الجز ، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، دیوان جلالي بغدادي

2010.

،59472، ملف رقم 1993جانفي 23مؤرخ في قرار غرفة الجنح والمخلفات، المحكمة العلیا،.3

.1992المجلة القضائیة، 

ملف رقم ، 2000جانفي 18مؤرخ فيقرار ، غرفة الجنح والمخلفات،المحكمة العلیا.4

.2007سنة ،1المجلة القضائیة، العدد 229680
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، مجلة 544526، ملف رقم 18/06/2008صادر في رار ق، الغرفة الجنائیةمحكمة العلیا،ال.5

.2008، ول، العدد الأالمحكمة العلیا

ثانیا: باللغة الفرنسیة

Ouvrages :

1. GOUTTENOIRE- CORNUT Adeline, Abandon d’enfant ou de personne hors d’état de

se protéger : Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et les procédures

pénales,tome1 : paris, 2003.

2. MALABAT Vlérie, droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, paris, 2009.

Thèse de doctorat:

• TARHINI Rola, le sort de la femme, auteur ou victime d’infractions/et/ou familiales, en

droit pénal comparé français et libanais, thèse de doctorat, université de Nancy 2,

France, 2011.
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 بالالتزامات العائلية جرائم الإخلال
 ملخص

خطورة خاصة في المجتمعات من أكثر الجرائم شيوعا و  عائليةئم الإخلال بالالتزامات التعتبر جرا

كيان المس الرابطة الزوجية و ، ومن جملة الجرائم الواقعة على الأسرة هي الجرائم التي تالحديثة

بعض الجرائم التي تمس العلاقة الزوجية وتبيان الحماية ، لذا جاءت هذه الدراسة لتحليل ي الأسر 

، ومن جهة أخرى إبراز الحماية القانونية التي تبناه المشرع ائية التي أقرها المشرع الجزائري الجز 

حور الجوهري لمختلف هذه أفراد الأسرة الذين يعتبرون الم الاعتبار الجزائري لكيان الأسرة والأخذ بعين 

 .الجرائم

ذه الدراسة للإجابة على الإشكالية المطروحة سابقا وإبراز أهم النقائص والثغرات وخلصت ه

و أى وتغافل عليها المشرع الجزائري خاصة نطاق وصورجرائم الإهمال العائلي القانونية التي تغاض 

 فيقتض ي على المشرع الجزائري إعادة النظر في إستراتجيته بشكل يوفر الإخلال بالالتزامات العائلية 

 . استقرار واستمرار الأسرةحماية جزائية أكثر وبها يضمن 

 

Résumé  

Les manquementsaux obligations familiales sont les plus répandus et les plus 

dangereux de toutes les infractions qu’ont connues les sociétés modernes, parmi les 

infractions contre la famille, on retient les actes portant atteinte au lien conjugal et a l’entité 

familiale. Ainsi, l’étude a pour objet de mettre l’accent sur la protection pénale de ceux-ci a la 

lumière du droit algérien et de mettre en relief la composante principale de telles infractions : 

les membres de la famille. 

Cependant, la protection en question se heurte à des limites juridiques liées notamment 

au champ etaux formes des infractions d’abandon de famille et de non-respect des obligations 

familiales. D’où la nécessité d’une intervention législative en vue de revoir la stratégie de 

cette protection de sorte a ce que la stabilité et la continuité de la famille soient garanties. 


